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حب الإنسان للذات يسعى للتملك ، فأصبحت الملكية العقارية من أولوياته بعد أن عرف جعل      
حاجته الملحة للسكن، إلا أنه واجهه واقع مرير هو وجود عراقيل وصعوبات ، منها اصطدامه بأزمة السكن 

فلما كان ذلك كان قطاع السكن من القطاعات الرئيسية و من  وإن وجد سكن فدخله لا يسمح له باقتنائه ،
الاهتمام بهذا القطاع من جوانبه   ، وكان أكثر وأهم المواضيع التي تهتم بها الدول من خلال تشريعاتها القانونية 

ة النوعية والمعمارية والبيئية ، فعملت الدول على إيجاد آليات قانونية لتخطي العقبات والتخفيف من حد
ط الحرفي أو مجالات ممارسة النشا الطلب المتزايد وتشجيع عمليات الاستثمار في مجال السكن وكذا في 

 .الصناعي أو التجاري 
 

ويعتبر عادة البيع الوسيلة القانونية الطبيعية والسائر العمل بها لنقل الملكية العقارية ، لأن هذه    
شريي و الطريقة التقليدية لبيع الأملا  العقارية ههرت وبرزت منذ العملية تهدف لنقل الحقوق من البائع إلى الم

القديم وتطورت خصوصا بعد توسع التجارة ، ولكن لأسباب مالية يتطلبها البناء ورغم دعم البنو  للمرقين 
مع عدم  بالموازاة نادرا ما تكون لهم موارد مالية كافية لتمويل مشاريعهم العقارية وهذا  العقاريين ، إلا أنه 

تقنيات جديدة للريقية العقارية بصفة   مرونة السوق العقارية وتقلباتها ، فعملت التشريعات على وضع
الفرنسي بالبيع  بصفة خاصة ، ههرت من خلالها أنماط جديدة للبيع ، عرف في التشريع   للبيع  وأنماط  عامة

 .1تحت الإنشاء

، جاء بدوره 6868مارس 70المؤرخ في  68/70لعقارية الريقية ا الذي نظمو بصدور أول قانون 
 .2مجال دراستنا بصيغة جديدة لبيع العقارات إلا وهو عقد حفظ الحق

تطابق إرادتين أو أكثر على الريتيب آثار قانونية، سواء كانت هذه فبداية ينصرف مفهوم العقد إلى 
يعني تجميع كافة الوثائق التي تحمل لحفظ بمعناه الكبير الآثار إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه، أما ا

                                                           
والتي ،  المتعلق ببيع العقار تحت الانشاء و الالتزام بضمان عيوب البناء6880الفرنسي  جانفي 0المؤرخ في 80/70من القانون رقم 66المادة - 1

الاخير بايداع ضمان في  العقد التمهيدي هو ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع بحجز عقار او جزء منه للمشريي في المقابل يلتزم هذا"تنص
 .جانفي  6ان نظام بيع العقار الانشاء لم يدخل حيزالتنفذ الا بعد صدور قانون  الإشارةو تجدر  "حساب خاص

  (الملغى) 6868 /70/70مؤرخة في  67المتعلق بالريقية العقارية ، ج ر العدد  6868مارس  70المؤرخ في  68/70القانون رقم -2 
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و في هذا يعرف الحق قانونا الاعرياف القانوني لملكية فرد بصفته  .معلومات ليمكن الرجوع إليها مستقبلا
 .(1)الشخصية، أو بالصفة التي يمثلها لشيئ ما، و يحق التصرف فيه بشكل قانوني

إذ يعتبر عقد حفظ الحق من العقود التمهيدية كون أن ملكية الشيئ المبيع أي العقار المقرّر بناءه لا 
هم المسائل أا هو عقد يتفق فيه الطرفين على تنتقل إلى المشريي و محل العقد غير موجود عند التعاقد، إنم

 .الأساسية كسعر المبيع مثلا

 تنظيمتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد إستمد هذا العقد من القانون الفرنسي حيث سبقه في 
نظم للمستهلك  ؛ و نعني بذلك أن المشرعحتى يكفل حماية أكبر للطرف الضعيف ،هذا النوع من العقود

  .secteur protégé » « 2خاصة به و اطلق عليها تسمية النطاق الخاصقواعد 

حقيقة فعالية الجزائري المنظم لنشاط الريقية العقارية لم يعكس لنا المشرع  68/70و في هل القانون 
تنظيمه بدقة لا من حيث الشروط  لاعتبارات عدة أولها عدمعقد حفظ الحق في التقليل من أزمة السكن، 

لتحولات الجذرية التي عرفتها  و لا من حيث الضمانات المقررة فيه، ونظرا ،الالتزامات الواقعة على أطرافهو 
، أصبح من الضروري إيجاد إطار قانوني جديد لريقية العقارية، وهو ما حدث 6868الجزائر بعد صدور دستور 
، غير أن هذا المرسوم  68/70المتعلق بالنشاط العقاري الملغى للقانون  80/70بإصدار المرسوم التشريعي 

و لم يتضمن عقد حفظ الحق، حيث أن المشرع الجزائري لم  ،يمكرس أحكام خاصة بعقد بناءا على التصام
يحدد لنا بدقة الالتزامات الواقعة على الأطرف و لا الضمانات المقرّرة لصاحب حفظ الحق، حتى أنه لم يستقر 

 .(3)على تسمية واحدة ذكر أكثر من مصطلح

منه و بصدور المرسوم  70تم إعادة تنظيم عقد حفظ الحق بموجب المادة  66/70قانون و بظهور ال
عقد حفظ الحق و عقد البيع  خصيصا ليحدّد نموذج  7760ديسمبر  66المؤرخ في  60/006التنفيذي 

  . على التصاميم للأملا  العقارية

                                                           

.7ص ،7770مركز النشر الجامعي ، قانون المدني العقود الخاصة البيع و المعاوضة ، نذير بن عمو ،- 1  
، جامعة سعد دحلب 7767فيفري ( الواقع و الأفاق)دوة أسيا، مداخلة عقد حفظ الحق، الملتقي الوطني حول الريقية العقارية في الجزائر - 2

 .البليدة
‌.‌نفس الصفحة ،المرجع نفسه- 3
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 الذاتية للأسباب فبالنسبة موضوعية، وأخرى ذاتية دواعي إلى الموضوع نا هذااختيار  سبب ويرجع          
ثراء مكتبتنا والمتخصص في إ فأردنا تناولته التي الدراسات وقلة ،حظه من البحث الموضوع هذاعدم أخذ  وهي

لاسيما أنه يتحدث عن آلية مهمة في مجال  بخصوصه موجزة نظرة ولو، وكل طال حقوق القانون العقاري 
 .سع لممارستهاالريقية العقارية التي لم تأخذ الإشهار الوا

 من كم هائللاعتبار قطاع السكن من القطاعات الحيوية والتي تعاني   أما من الناحية الموضوعية يرجع         
نشاط الريقية العقارية في الحد من التخفيف من أزمة  الذي لا يستهان به، ويتجسد ذلك في دورالمشاكل 

غياب سياسة موحدة واضحة يمكن إتباعها في علاوة على  التي عرفتها الجزائر مدى السنوات،السكن الخانقة 
 دراسات عديدة ومتعددة وكذا حداثة الموضوع في الجزائر الامر الذي يستدعي ،مجال النشاط العقاري عموما

 . لكل الآليات 

تجميع  بغرض ، يكونفي الريقية العقاريةعقد حفظ الحق فالهدف من اختيار الموضوع النظام القانوني ل         
اعتمدنا في بحث يستفاد منه، ففي دراسة عقد حفظ الحق واجهتنا العديد من الصعوبات، بحيث هذا الموضوع 

العقاري، و إن وجدت لا تتحدث عن عقد حفظ الحق إلا على  على القليل من الكتب الخاصة للقانونفيها 
عارض رغم البحث الكثير في معظم م، صعوبة الغوص في بع نقاط البحث ، فهذا ما أدى إلى سبيل الإشارة 

الجامعات في الولايات، أما بالنسبة للكتب العامة كانت متوفرة إلا أنه لا يعتمد عليها بصفة أساسية لأن 
 .متخصص في جزئية محددةالموضوع 

ثلت في مذكرة و رسائل قد ساعدت الدراسات السابقة التي لها علاقة في إنجاز هذا الموضوع، وتم  
دكتوراه تحصلنا عليها من جامعات مختلفة، فقد ساهمت الكثير في هذه المذكرة إلى جانب المقالات  وماجسري 

التي كانت لها دورا معتبرا في الاهتمام بالعديد من المسائل  ،المنشورة في مختلف المجالات المتخصصة العلمية
ختصاص بمناسبة العديد من الملتقيات لإاخلات الأساتذة و أصحاب االهامة، دون الإغفال الأهمية البالغة  لمد

تخدم الموضوع و المؤتمرات العلمية و النقاشات العلمية الهادفة، كما أننا لم نغفل المواقع الالكريونية الهامة التي 
 .بشكل مباشر
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المنهج التحليلي الذي مكننا من تحليل ما تضمنته النصوص في دراسة هذا البحث على اعتمدنا    
إلى جانب المنهج الوصفي  ، اثغراتهأحكامها و و التوصل إلى  منظمة لعقد حفظ الحق، حكامأمن القانونية 

بشكل ثانوي على المنهج التاريخي لعرض  اعتمدناالذي ساعد على تفسير تلك النصوص بطريقة علمية، كما 
 .مختلف مراحل تطور عقد حفظ الحق في الجزائر

 : على ما سبق طرحنا للإشكالية التالية بناء

، فكيف نظمه الترقية العقارية المشرع الجزائري عقد حفظ الحق عند تنظيمه مجال لقد تبنى
  ؟قانونية من آثار رتب على ذلكما ؟ و هأحكام

 : فصليناتبعنا الخطة المقسمة إلى ،  هاته الإشكاليةللإجابة على 

المبحث  ،بدوره إلى مبحثين المقسمقد حفظ الحق في الريقية العقارية، الفصل الأول ماهية عيتضمن 
وفيما ، الأول مفهوم عقد حفظ الحق والمبحث الثاني شروط عقد حفظ الحق و كل مبحث مقسم إلى مطلبين

المبحث  ،، حيث تم تقسيمه إلى مبحثينالمريتبة على عقد حفظ الحق لللآثارفيه  تطرقناالفصل الثاني يخص 
 .جزاءات الإخلال بالالتزاماتيخص الآثار المريتبة عن عقد حفظ الحق والمبحث الثاني نعالج فيه ل الأو 
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إذ  وارتفاعا محسوسا في الطلب والإنجاز والسكن، حكرا واسعا في ميدان العمرانتشهد الجزائر 
 المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 11/40استحدث المشرع صيغة عقد حفظ الحق بموجب قانون 

 .للتقليل من أزمة السكنالمتاحة والوسائل القانونية والمادية طرح كل التقنيات  ومحاولا بذلك

ة العقارية المؤرخ في المتعلق بالترقي 68/40في ظل القانون أولا  ة عقد حفظ الحقو لقد تم معالج 
نّ ملغى، بح 40/40/1868مؤرخة في 14لجريدة الرسمية العددا 40/40/1864  لنا ي  أن ذذا اأخخر  م  يي
صيغة جديدة  استحدثإنما ، أو الضمانات المتعلقة به الالتزاماتعقد سواء من حي  اأخحكام المنظمة للبدقة 

 .ذي عقد الييع على التصاميم 

مفهوم عقد  التعرف علىو عليه سوف نحاول في ذذا الفصل دراسة ماذية عقد حفظ الحق من خلال  
 .شروط عقد حفظ الحق  الميح  الثانيفي الميح  اأخول، على أن يخصص حفظ الحق 
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 مفهوم عقد حفظ الحق  :المبحث الأول

من  ذذا النوع لتينيالذي كان سياقا  ،الفرنسي نظر هالمشرع الجزائري بصيغة عقد حفظ الحق من  أخذ
 contratحي  أطلق عليه مصطلح العقد التمهيدي ،و ذلك بموجب قانون اليناء و السكن الفرنسي ،العقود

préliminaire أو عقد الحجز contrat de réservation (1) ، القانون ب الاستعانةلابد من لذلك
 .الفقه الفرنسي بدوره في ذلك ساذموقد  الحقلمفهوم عقد حفظ  مفصلةالفرنسي لإعطاء نظرة 

عريف ، يتعلق اأخول منهما بالتالميح  إلى مطليّ ، قسمنا ذذاللتعرف على مفهوم عقد حفظ الحق و
 . عن العقود المشابهة له عقد حفظ الحق عقد حفظ الحق و المطلب الثاني تميزب

 تعريف عقد حفظ الحق  : المطلب الأول

المحدد للقواعد التي تنظم  40 - 11بموجب القانون رقم  عقد حفظ الحق المشرع الجزائرياستحدث  
بيع "ف عليه تحت تسميةتعر  القانون الفرنسي فيسيقه ، و قد صيغة عقد حفظ الحقتحت نشاط الترقية العقارية 
، وذذا بموجب يسيق العقد النهائي (préliminaire  tcontra)عقد ابتدائي"وذو  "العقار تحت الإنشاء

والذي بموجيه   ،يناء و السكن من القانون الفرنسيالمتعلق بال 40/41/1880المؤرخ في  40-80القانون رقم 
على أن يدفع ذذا اأخخر  ميلغ مالي كضمان  ،يلتزم اليائع بأن يحجز عقار أو جزء من عقار للمشتري المحجوز له

ويجب على اليائع أن ييلغ الحاجز  ،يودع في حساب خاص باسم صاحب حفظ الحق في الينك أو لدى الموثق
 (2).من قانون اليناء و السكن00طيقا لنص المادة  خلال شهر بمشروع عقد الييع النهائي قيل التوقيع على العقد

لمتعلق ا (3)40/40/1868في  المؤرخ 40-68حفظ الحق بموجب القانون  عرف المشرع الجزائري عقد
يمكن الهيئة العمومية التي يخولها "على أنه  همن 98فنصت المادة ، بالترقية عقارية بمناسية أخذه بنمط الييع اأخجل

بناء على مخططات تمت الموافقة عليها طيقا  "الييع "، أن تقترح إنجاز عمليات الترقية العقاريةقانونها اأخساسي 
 از إحدى عمليات الترقية العقاري، كما يمكن المكتتب لإنجر لقواعد اليناء التي تأمر بها المصالح المكلفة بالتعم

                                                           
جامعة الجزائر  ، كلية الحقوق،(عقد حفظ حق )بن حمام نجية، مذكرة لنيل شهادة الماجستر  في القانون فرع حماية المستهمك و المنافسة -1

 .8، ص9410/9418
، جامعة سعد دحلب اليليدة 9419فيفري ( الواقع و اأخفاق)دوة أسيا، مداخلة عقد حفظ الحق، الملتقي الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر   -2
 .0ص
 .40/40/186بتاريخالصادرة 14المتعلق بالترقية العقارية  ج ر العدد  40/40/1868المؤرخفي  40-68قانون -3
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ا الذي يستوفي قانونا جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها أن يقترح الييع بناء على تصاميم تمت الموافقة عليها طيق
من نفس  04ونصت المادة ، "لقواعد اليناء التي تأمر بها المصالح المكلفة بالتعمر  والمستخلصة من دفتر الشروط

يجب أن يسيق كل تنازل في إطار الييع الآجل تحرير عقد حفظ الحق الذي يحدد منواله "القانون على أنه 
 .(1)"النموذجي بالطرق التنظيمية

المتعلق بالترقية العقارية على تسمية  40-68الجزائري بموجب القانون رقم وم  يستقر المشرع       
 (2)ومرة عقد تمهيدي de réservation)  t(contra واحدة لهذا العقد فمرة ينص على عقد حفظ الحق

(préliminaire tcontra)  فهو عقد سابق للعقد النهائي الناقل لملكية  ،مثل ما سماه المشرع الفرنسي
ة لدى المؤسسة المالي  العقار محل عقد حفظ الحق، بحي  يلتزم بموجيه المترشح للملكية بإيداع ضمان باسمه يفتح

وقيع عقد الييع قيل شهر من تاريخ ت للملكية مشروع عقد الييع  المرشح، وبالمقابل يلتزم المكتتب بتيليغ المخولة
 .00طيقا لنص المادة النهائي

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية عاد ونص على  40-11غر  أنه وبصدور القانون رقم 
عقد حفظ الحق ذو العقد الذي يلتزم بموجيه المرقي " على أنمنه  90ه المادة توعرف ،عقد حفظ الحق من جديد

، لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل تسييق يدفعه ذذا ر المقرر بناؤه أو في طور اليناءالعقاري بتسليم العقا
اأخخر ، يودع ميلغ التسييق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم ذذا اأخخر  لدى ذيئة 

عقد حفظ الحق عن  من ذذا القانون يحدد نموذج 08ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة 
المؤقت لليناية أو لجزء  الاستلامي العقاري بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى على إثر ويتعّ على المرقن  ،"طريق التنظيم 

، أمام موثق مقابل التسديد الكلي لسعر الييع من طرف ناية أو جزء من اليناية المحفوظةمنها بإعداد عقد بيع الي
 (3).40-11قانون رقم من  00المادةصاحب حفظ الحق طيقا لنص 

فطرفي العقد يتمثلان  قد حفظ الحق ذو عقد كياقي العقود، يضمن طرفي عقد ومحل وسيب، وعليه فع
ر بناؤه أو في أما محل العقد تسليم عقار مقرن  ،في المرقي العقاري من جهة وصاحب حفظ الحق من جهة أخرى

ن يودع ذذا اأخخر  ميلغا من المال يدعى تسييقا في حساب لصاحب حفظ الحق على أ إنهائهفور  طريق اليناء

                                                           

 .40/40/1868المؤرخة في  14المتعلق بالترقية العقارية الجريدة الرسمية العدد40/40/1868المؤرخ في  40-86من قانون رقم 04المادة  -1
 .0دوة أسيا المرجع السابق ص  -2
 .48/40/9411المؤرخة في  10الجريدة الرسمية العدد المحدد للقواعد التي نشاط الترقية العقارية  10/49/9411المؤرخ في  11/40القانون رقم  -3



ماهيــــــــــة عقـــــــد حفظ الحــــــق                                                         :الفصل الأول  

 

9 
 

مفتوح باسم المرقي العقاري، في حّ يكون سيب ذذا العقد مشروعا كون الحصول على سكن في إطار ذذه 
ية المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترق 40-11أحكام القانون رقم الصيغة مشروع قانونا ومنظم بموجب 

 (.الفرع الثاني)وقيله على أطرافه(الفرع اأخول)ن نتعرف على خصائص ذذا العقد وعليه لابد أ. العقارية

 أطراف عقد حفظ الحق :الفرع الأول 

  .يتمثل طرفي عقد حفظ الحق في المرقي العقاري من جهة و من جهة أخرى صاحب حفظ الحق

 :المرقي العقاري: أولا

لقانون كل ا ا بمفهوم ذذايا عقار ييعد مرق":نهأالمرقي العقاري ب 40-11من القانون  0المادة  لقد عرفت
د أو إعادة ذيكله يذل أو تجدأم أو إعادة تيأو ترم ،يادر بعمليات بناء مشاريع جديدةي،يعي أو معنويشخص طي
 (1)".ذار  جأأو ت عهايب لسكنات قصد ذيلألتدخلات أو تهيئة وته ام بنايات تتطلب أحد ذذيأو تدع

        و قد وضع المشرع إجراءات و شروط صارمة لممارسة مهنة المرقي العقاري منها أن يكون تاجرا 
للمرقّ العقارين وضرورة الحصول على  لى التسجيل في الجدول الوطنيإبالإضافة  ،تجاريالالسجل  و مسجلا في
 (2).و شروط أخرى،الاعتماد

ار أو تليية يجلعقارية للييع أو الااممارسة نشاط الترقية قانونيا المرخص له  الوحيد المخول يالمرق ويعتبر
إبرام عقد حفظ الحق  لا يمكن و لذلك نص المشرع صراحة أنه ،الحاجات الخاصة و المنظمة بموجب ذذا القانون

و عليه يمنع إبرام  ،رقي العقاريلا من طرف المإبناؤه أو في طور اليناء  رقرن المأو عقد الييع على التصاميم للعقار 
 .ذذه العقود خارج اأخحكام المنظمة لقانون الترقية العقارية

 صاحب حفظ الحق: ثانيا

 ، تسمح له بمياشرة حقوقه المدنيةكل شخص طييعي يتمتع بأذلية قانونية التي  يعد صاحب حفظ الحق
 في001-10لجوء الشخص المعنوي لهذه الصيغة فقد نص المشرع في المرسوم التنفيذي  مكانةإأما بخصوص 

                                                           

، المؤرخ في 48/40/9411مؤرخة في  10المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ج ر العدد  40-11من قانون  0المادة  - 1
10/49/9411. 

 .16راجع الميح  الثاني من الفصل اأخول من ذذه المذكرة، ص  -2
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حفظ طراف المتعاقدة أنه على صاحب عقد الملحق الثاني المتضمن نموذج عقد حفظ الحق و في  تحديده لهوية اأخ
 حّ أن الشخص الذي في (اللقب ،شهادة الميلاد،بطاقة التعريف و العنوان ،سمالإ):الحق ذكر الييانات التالية 

ا دعى بالمكتتب ممكن أن يكون شخص طييعي أو معنوي طيقي يوالذ ،لى صيغة  الييع على التصاميمإيلجأ 
 (1).لنموذج عقد الييع على التصاميم

حصر نطاق  عي دون الشخص المعنوي وكأنه بذلكأن المشرع خص عقد حفظ الحق للشخص الطيي 
و ستيعد المشاريع الكبرى  ،رض المعد له لمحلات ذات استعمال السكني أو المهنيق ذذا العقد من حي  اأخيتطي

ويتضح ذلك من خلال معرفة أكثر ، (2)التي يقوم بها الشخص المعنوي كالشركات التجارية و المؤسسات العمومية
 .عن خصائص عقد حفظ الحق

 .خصائص عقد حفظ الحق: الفرع الثاني 
التي تنصب على العقار نحاول  اأخخرىيتميز عقد حفظ الحق بخصوصية تجعله مختلفا عن العقود 

 :تفصيلها فيما يلي
 أنه عقد ملزم لجانبين: أولا 

من القانون المدني  00طيقا للقواعد العامة لاسيما المادة  ،الحق يعتبر من العقود التيادليةعقد حفظ 
باعتياره يرتب التزامات متقابلة على عاتق المتعاقدين، فيلتزم المرقي العقاري بالقيام بكل ما من شأنه أن يجعل 
فظ صاحب حفظ الحق يستفيد من العقار محل الحفظ إلى غاية إعداد عقد بيع اليناية أو جزء من اليناية محل ح

يلتزم و ، التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالمحدد للقواعد  40-11من القانون رقم  90نص المادة حسب  الحق
بالمقابل يلتزم صاحب  ليناء لصاحب حفظ الحق فور إنهاؤهر بناؤه أو في طور االمرقي العقاري بتسليم العقار المقرن 

في صندوق الضمان والكفالة  يودع في حساب خاصحفظ الحق بدفع تسييق نقدي باسمه يمثل ميلغ الضمان 
 .المتيادلة في نشاط الترقية العقارية

 
 

                                                           

يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد الييع بناءا على التصاميم و ميلغ عقوبته التأخر           16/19/9410المؤرخ في 10-001فيذ المرسوم التن-- 1
 .90/19/9410الصادرة  88و آجالها و كيفيات دفعها ج ر العدد 

 .14بن حمام نجية ، المرجع السابق، ص  -2
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 عقد غير ناقل للملكية: ثانيا
يتم إلا بإتياع إجراءات شكليه و وفقا للإجراءات  لابالرجوع للقواعد العامة فإن انتقال الملكية العقارية 

من  080 المادةو من بّ النصوص الآمرة بذلك  ،العقاريةالمقررة قانونا  وذي التسجيل و الشهر في المحافظة 
ة و الحقوق العينية اأخخرى في العقار سواء كان ذلك بّ المتعاقدين أم يلا تنتقل الملك«: القانون المدني و التي تنص

 . »في حق الغر  إلا إذا رعيت الإجراءات و باأخخص القوانّ التي تدير الشهر العقاري
فإن عقد حفظ الحق لا يخضع لإجراء الشهر العقاري بالرغم من أنه ينصب على  ،و على خلاف ذلك

هر كحد أقصى على ثة أشلايتعّ على المرقي العقاري بعد ث"ةمن قانون الترقية العقاري 00 المادةعقار وفقا لنص 
أمام موثق مقابل  المحفوظة بإعداد عقد بيع العقار أو جزء من اليناية ،لاستلام  المؤقت لليناية أو لجزء منهاا إثر

 "التسديد الكلي لسعر الييع من طرف صاحب حفظ الحق 

  ،اأخخرى يعتبر ذذا الإجراء من أذم خصائص عقد حفظ الحق و الذي يميزه عن الييوع العقاريو 
احب و بتسديد ص ،أو لجزء منها اليناءإنجاز غاية العقاري ييقى مالكا للعقار محل الحفظ إلى ي   أن المرقبحي

 (1).قللييع يتم العقد الناقل للملكية أمام الموثي حفظ الحق للسعر الكل

 عقد رسمي: ثالثا

في حّ  40،-11د لنا المشرع صراحة إن كان عقد حفظ الحق عقدا رسميا في ظل القانون م  يحدن 
فراغه في شكل رسمي لدى إقار بصيغة  عقد حفظ الحق أن يتم م على اقتناء عقد  أوجب على كل شخص ي  

ووفقا للنموذج المعتمد و أن يتضمن كافة الييانات اللازمة و الوثائق المرجعية و ذو ما جاء في المرسوم  ،الموثق
يالتالي ف ،ك العقاريةد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد الييع على التصاميم للأملاالذي يحدن  001-10التنفيذي 
لى كيفيات الييع و بموجب المادة إالمشرع قد سيق و لمح من خلال ذذا القانون عند تطرقه    40-11 القانون
 (2).في شكل رسمي ن يعد قانوناأكل عقد معد من طرف المرقي العقاري يجب   أنمنه على  90

 

                                                           

 .14ص9446، وحدة الجزائر، لعقد، بالمؤسسة الوطنية للفنون المطيعيةعلي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة ل -1
 . 9،المرجع السابق،صدوة أسيا -2
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 عن العقود المشابهة له عقد حفظ الحق يزيتم : المطلب الثاني

ذناك  أن ه من العقود، إلاعن غر   تجعله متميزايتميز عقد حفظ الحق بمجموعة من الخصوصيات التي 
يناء و عقد الالييع عقد  ،الوعد بالييع على اأخخص بعضها تتداخل فيماقد مجموعة من العقود المشابهة له التي 

 .تصاميمال على

 تميز عقد حفظ الحق عن الوعد بالبيع: الفرع الأول 

من القانون  09و  01في باب الوعد بالتعاقد في المادتّ  لمشرع الجزائري عقد الوعد بالييعا نظم
 (2).يتعلق الوعد بالييع  بحق عيني عقاري وقد، (1)المدني

لتزام بالوعد بالييع لا تعدو أن تكون إلا ذات طييعة شخصية، فالوعد بالييع لا يتضمن إن طييعة الإ
الذي يترتب في ذمة الواعد ذو إلتزام بعمل، وذو أن يبرم الواعد مع الموعود  الالتزامأخن  سوى التزامات شخصية،

من  01دة في الوعد، وذو ما نصت عليه المادة له العقد إذا أظهر ذذا اأخخر  رغيته في الشراء خلال المدة المحدن 
ا بإبرام عقد معّ في المستقيل لا يكون له الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهم:" بقولها القانون المدني 

وإذا اشترط القانون لتمام  و المدة التي يجب إبرامه فيها أثر إلا إذا عينت جميع المساءل الجوذرية للعقد المراد إبرامه،
 ".المتضمن الوعد بالتعاقد الاتفاقالعقد استيفاء شكل معّ فهذا الشكل يطيق أيضا على 

التزام في جانب الموعود له، بينما يرتب في جانب  يرتب عقد الوعد بالييع أين  لا وقيل ظهور الرغية
لا توجد إلتزامات متقابلة، ولا يلتزم الواعد  بالتاليالواعد التزاما بعمل، ذو إبرام عقد بيع نهائي عند ظهور الرغية، 

لرغية ذو حق قيل ظهور ا فحق الموعود له في ذذه المرحلة، أين  ،أن الموعود له م  يظهر رغيته بعدبنقل الملكية طالما 
، ونهائي بيع باتد تحول الوعد بالييع إلى فإذا أظهر الموعود له رغيته خلال اأخجل المحدن  ،شخصي وليس حقا عينيا

لتزام برفع دعوى والتزم الواعد بإبرام عقد الييع النهائي، فإذا امتنع عن ذلك كان للموعود إجياره على تنفيذ ذذا الا
من القانون المدني  09وذو ما نصت عليه المادة  ،يار عقد الوعد بالييع بيعا تامالإلزامه بالتنفيذ العيني باعت

يكن المشرع الجزائـري يلزم بشهـر عقد الوعد بالييع قيل سنة  ، م لاستصدار حكم قضائي يقوم مقام العقد
                                                           

 .من القانون المدني المعدل و المتمم 09لمادة ا -1
 .10حمام نجية ، المرجع السابق، صبن  -2



ماهيــــــــــة عقـــــــد حفظ الحــــــق                                                         :الفصل الأول  

 

13 
 

دث عن شهر عقد الوعد بالييع في إطار تح 9440المالية لسنة  نمن قانو  14، غر  أنـه وبموجب المادة 9440
 .(1)إحداث رسم الإشهار العقاري

 .من خلال مفهوم الوعد بالييع نجد ذناك تشابه مع عقد حفظ الحق

يعتبر كلا العقدين من العقود التي تمهد للييع النهائي و ذي بالتالي لا تنقل  -1
 .حقوق شخصية فحسبإنما ترتب  ،ملكية المييع إلى المشتري

جلة يتحققان بمرور مدة زمنية معينة يجب أن من العقدين من الييوع الآ كلاأنه   -9
 .اعتبر باطل إلاتتحدد في العقد و 

يلتزم الواعد باليقاء على وعده خلال المدة المتفق عليها و بعدم التصرف في  -0
ة عند تمام اليناي في دم التصرفعكما يلتزم المرقي العقاري ب،رغية الموعود له العقار إلى حّ ظهور

 .لصاحب حفظ الحق إنجازذا إلا
فإنه  ،أو في طور الانجاز بما أن محل عقد حفظ الحق ذو عقار م  ينجز بعد -0
يضا أن ينصب الوعد بالييع عقار على عقار قابل للوجود في المستقيل طيقا لما جاء في يمكن أ
 (2).9القانون المدني 89المادة

اري ن المرقي العقأ 40-11الفصل الثال  من القانون  كما جاء المشرع في   -0
و يعتبر ذذا الالتزام  ،تمام عملية اليناء على صاحب حفظ الحقإملزم بعرض مشروعه للييع عند 
 . (3)نفسه الموكل للواعد في الوعد بالييع

 :وجه اختلاف من بينهاأنا ذناك أن ذناك تشابه بّ العقدين إلا أرغم 

من الميلغ % 94ب على صاحب حفظ الحق أن يدفع تسييقا لا يتجاوز يج -1
في حّ لا يوجد نص يلزم الموعود له تقديم  ،لليناية لدى صندوق الضمان و الكفالة المتيادلة الإجمال

                                                           

يوم الإطلاع  https://www.facebook.com/AIDROIT/postsلمجلة الالكترونية المستشار القانوني في المادة العقارية  -1
 .10.00على الساعة  41/48/9410

 .18بن حمام نجية، المرجع السابق، ص  -2
، الذي يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد 9419فيفري سنة  94المؤرخ في  60-19نفيذي رقم المرسوم الت19-60المرسوم التنفيذي -3

 .9419فيفري سنة  98الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، الجريدة الرسمية بتاريخ 

https://www.facebook.com/AIDROIT/posts%20يوم%20الإطلاع%2001/09/2017%20على%20الساعة%2015.33
https://www.facebook.com/AIDROIT/posts%20يوم%20الإطلاع%2001/09/2017%20على%20الساعة%2015.33


ماهيــــــــــة عقـــــــد حفظ الحــــــق                                                         :الفصل الأول  

 

14 
 

من نفس القانون إبرام عقد حفظ الحق من طرف  98المادةكما ألزمت   ،ذذا التسييق إلى الواعد
 .يكون ذو صفة معينة بانالمقابل اليائع في الوعد بالييع غر  مقيد ، (1)المرقي العقاري
 أن عقد يحّأن الوعد بالييع عقار أصيح عقدا مشهرا بالمحافظة العقارية ف -9

إنما يجب أن يفرغ في نموذج خاص  ،حفظ الحق يخضع للتسجيل فقط و لا يتطلب القانون فيه الشهر
تعّ اليناية و العناصر المكونة لهل )المتضمن  001-10عليه بموجب المرسوم التنفيذي  به منصوص

الوارد على و ذذا ما لا نجده في الوعد بالييع ( الخ...أخجل التقديري للتسليم ،بصفة خصوصية 
 .عقارال

الثمن في عقد حفظ الحق تقديريا قابلا للتغير  إذ بالرغم أن ذذا الثمن توصل  -0
أن ، و قيل اليدء في تنفيذه  ،إليه المرقي العقاري بناءا على دراسات فنية و اقتصادية لمشروع اليناء

 و يمكن تصور ارتفاع المواد المستعملة في اليناء أو العناصر ،حالة السوق العقاري في تغر  مستمر
  . أن الوعد بييع عقارّالتجهيزية لليناية ما قد يغر  الثمن المتفق عليه بموجب عقد حفظ الحق في ح

 خر ة ترفض القيام بهذافإن ذذه اأخ ،و بما أن المشرع نص على ضرورة شهره لدى المحافظة العقارية
السعر محددا تحديدا نهائيا و عليه يكون  ،جراء إذا م  يذكر في عقد الوعد بالييع السعر المتفق عليهلإا

 .و في حال تغر ه يعد الواعد مخال بالتزامه
الواعد ملزم بالييع في بيع عقار باليقاء على التزامه إلى انتهاء مدة الوعد و في  -0

ففي  ،حالة صدور رغية الموعود له خلال ذذه المدة في الشراء ينعقد العقد النهائي الناقل لملكية المييع
 . (2)يلتزم الواعد بالييع فحسب إنما باليقاء على التزامه في المدة المحددة الوعد بالييع لا

كما يلتزم بالييع وفقا للمسائل المتفق ،الملزم  الإيجابوبالتالي تعتبر ذذه المرحلة أقوى و أكثر ثياتا من 
أما في عقد حفظ الحق يلتزم المرقي العقاري بتخصيص العقار المقرر  ،عليها في الوعد من ثمن ومحل
و من  ه اليناية المنجزة للييع عرض علياء يو عند الانتهاء من مشروع الين ،بنائه لصاحب حفظ الحق
ه في العقد يد ما تم الاتفاق علرحلة تفاوض جديدة لمناقشة أو تؤكثم يدخل أطراف العقد م

يمكن أن يتغر  بنسية  تعرض اليناية للييع وفقا لثمن فالمرقي العقاري ،الحق عقد حفظ التمهيدي أين 

                                                           

لا يمكن الإبرام عقد الييع على التصاميم و عقد حفظ الحق لعقار مرر بناؤه أو في طور اليناء إلا من طرف المرقي العقاري كما " 98تنص المادة -1
 .من نفس القانون 91الى16والمواد من 0/9تنص عليه المواد 

2
 .8بن حمام نجية،المرجع السابق ،ص- 
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و لصاحب حفظ الحق أن يقف أمام  ول المتفق عليه نظرا لتقليات أسعار السوقتفوق السعر اأخ
ينعقد  اأخمورو عند الاتفاق على كل ذذه  ،ها مع اليناية المنجزةيالمتفق علمدى تطابق المواصفات 

 (1).النهائيالييع 

 ،  خر حالة صدور رغية الموعود له بعد انقضاء مدة الوعد يسقط ذذا اأخ في -0
و يعد الوعد بالييع  ،تحرر الواعد من التزامه بالييعكما  ،دلموعود له حقه في شراء محل الوعو يفقد ا

عن المدة المحددة في  اأخشغالالكامل  الإتمام أما في عقد حفظ الحق في حالة تؤخر،(2)كأنه م  يكن
على المشرع ربط ذذه المدة بالتزام المرقي  ه يعابلتأخر  و لو أنايتحمل  المرقي العقاري ذذا  ،العقد

و من ثم ينص أن نقل الملكية موضوع  اري المتفق عليه لصاحب حفظ الحق العقاري بنقل الملك العق
د حفظ الحق عقد غر  في حّ أن عق ،نهائيقيع المشترك لعقد الييع العقد حفظ الحق تتم بمجرد التو 

حالة  و في ،دة اللازمة إتمام مشروع اليناءالعقد الم فيو عليه تمثل ذذه المدة المحددة  ،ناقل للملكية
و يعد المرقي العقاري  ،رية إبرام العقد النهائي من عدمهبقي لصاحب حفظ الحق حالمدة تجاوز ذذه 

ر بنائه على و ييقى ملزما بعرض العقار المقرن  ، في الوقت المحدد في العقد اأخشغالمخال بالتزامه بإتمام 
 .صاحب حفظ الحق

 كلان اليائع في  أذلك  ،واضحا تشابه بّ عقد حفظ الحق و الوعد بالييع يظهرمن خلال ما سيق 
ما تعلق بالمسائل خاصة  نه حّ التدقيق في العناصرأ إلا،العقدين ملزم بالييع و المشتري غر  ملزم بالشراء 

 .ما تؤذله ليستقل بنظام قانوني خاص به كل عقد يمتاز بخصوصياته  أننجد ، الجوذرية

 تميز عقد حفظ عن البيع بناء على التصاميم: الفرع الثالث

بيع  :" 40-11من القانون  96 المادة تم تعريف عقد الييع بناء على التصاميم بموجب نص
العقار بيناء على التصاميم ليناية أو جزء من بناية مقرر بنائها أو في طور اليناء ذو العقد الذي يتضمن و 

                                                           

 .84التراث العربي لينان ، بدون طيعة، ص إحياء، دار (العقود التي تقع على ملكية الييع)ني الرزاق الصنهوري الوسيط في شرح القانون المد عيد-1
 .109، ص9414دار وائل للنشر ،( دراسة مقارنة)العقد في ضوء القانون المدني  لإبرامطار القانوني للمرحلة السابقة بلحاج العربي، الإ -2
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و ملكية اليانيات من طرف  المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم  اأخرضيكرس تحويل حقوق 
 ."م الانجازو في المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقد   ،اأخشغال

الجوذرية بّ عقد الييع بناء على التصاميم و عقد حفظ  الفروق يتيّمن خلال ذذا التعريف 
ن يكون و أ ،محل الييع ينصب على عقار م  ينجز بعد و إن كانا يجتمعان في بعض النواحي و ذي أنن  ،الحق

يء المييع أي عقدا نهائيا ناقل لملكية الش يعتبر بيع العقار بناء على التصاميمر، كما  لليائع صفة للمرقي العقا
 .(1)اءات التسجيل و الشهر في المحافظة العقاريةلإجر  و يخضع ،العقار

عقد حفظ الحق باعتياره عقد ابتدائي يكون في  في حّ أنن  ،و بالتالي فهو يرتب حقوق عينية
العقد النهائي ويترتب عن  إبرامعد  بإلالى المشتري إتنتقل  لاشكل رسمي و مسجل فإن ملكية العقار المحفظ 

من  96المادة ذلك أن الالتزام الذي يقع على اليائع في عقد الييع على التصاميم ذو الالتزام بنقل الملكية 
وملكية الينايات من طرف  اأخرضذو العقد الذي يتضمن و يكرس تحويل حقوق : " 40-11القانون 

د يحي  يلتزم المرقي العقاري بتشي ،بينما يترتب على عقد حفظ الحق الالتزام بعمل، "...المرقي العقاري
، بيعه فور إنهائه أي إبرام العقد النهائي الناقل للملكية اأخرضو تخصيصه لصاحب حفظ الحق      ،اليناء
و تسديد  ،اأخشغاليادة على ذلك انتقال ملكية العقار في عقد الييع على التصاميم تكون بالموازاة مع تقدم ز 

أما بالنسية لعقد الحفظ فإن سعر العقار يكون  ،المكتتب لثمن الجزء المنجز من اليناية و ذلك بصفة دورية
تمثل التسديد النهائي و التي على إثرذا تنتقل ملكية الملك المحفوظ  ةبمثابة تسييق و الثاني اأخولىعلى دفعتّ 
 (2).الحق  لصاحب حفظ

 شروط عقد حفظ الحق :المبحث الثاني

الخصوصية  وبما أنه يتميز بيعض اأخخرى،كياقي العقود   أركانهبتوفر   إلالا ينعقد عقد حفظ الحق 
ب ما جاء ركن الشكلية المطلوبة حس إلى بالإضافةالثلاث التراضي و السيب و المحل  اأخركانيجب توفر فيه 

الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد الييع بناءا على التصاميم  001-10في المرسوم التنفيذي 
تسديد سعر الملك موضوع عقد الييع بناءا على التصاميم و ميلغ عقوبة و كذا حدود  ،العقارية للأملاك

                                                           

 ".قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية لالمتعلق با: " 40-11الفقرة اأخولى من القانون  01 المادة  -1
، مجلة الحقوق و الحريات كلية الحقوق والعلوم  40-11زرارة عواطف، التزامات المرقي العقاري في عقد الييع بناء على تصاميم و فقا للقانون  -2

 .9410السياسية جامعة عياس لغرور خنشلة ، عدد تجريبي سيتمبر،سنة 
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الشروط الموضوعية و الشروط الشكلية لعقد حفظ الحق  يتم تييانسوف جالها و كيفيات دفعها، التأخر  و آ
 .إطار ذذا الميح  ونخصص لكل منهما مطلب مستقلفي 

 الشروط الموضوعية: المطلب الأول 

 .تتمثل الشروط الموضوعية في تلك الشروط الخاصة بأي عقد وذي الرضا، المحل والسيب

 الرضـــا : الفرع الأول

ذو تراضي بّ خر آثر قانوني أو بمعنى أذو توافق إرادتّ باتجاه إحداث  العقد كما عرفه الفقهاءإن 
: من القانون المدني  08و تنص المادة (1)طرفّ تتوافق إرادتيهما بالتعير  عنهما ويكون محله وسييه مشروع

وعليه لا ينعقد ، "بالنصوص القانونية  الإخلاليتم العقد بمجرد تيادل الطرفان عن إرادتهما المتطابقتّ دون "
و قيل  ،لأخرلقيول مطابق له صادر من المتعاقد الصادر من أحد المتعاقدين ب الإيجابالعقد إلا إذا اقترن 
حفظ الحق المتمثلّ في المرقي  و القيول في العقد يجب أولا تطرق أخطراف عقد الإيجابالتطرق إلى تطابق 

 .العقاري من جهة وصاحب حق الحفظ من جهة أخرى

 المرقي العقاري: أولا

كما وضع المشرع المتعلق بالترقية العقارية، 40-11من القانون  0في المادة  المرقي العقاري جاء تعريف
التجارية الاعتماد و التسجيل في الجدول الوطني للمرقّ العقارين  اأخذلية وذي، (2)مجموعة من الشروط المتعلقة به

 .لصندوق الكافلة المتيادلة لا يكون محل متابعة جزائية الانتساب أن المالية و الفنية في مجال المشاريع العقارية القدرة

 صاحب حفظ الحق: ثانيا 

و لا يختص بموجب ذذا العقد بأحكام ، ق الطرف الثاني في عقد حفظ الحقيعتبر صاحب حفظ الح
ن القانون م 04وحسب ما تقرره المادة  ،ص الإرادة و اأخذليةفيما يخطيق أحكام القواعد العامة ليه خاصة وع

                                                           

 .10ص  9440.عنابة , دار العلوم , ,الوجيز في النظرية العامة للالتزام,دربال عيد الرزاق  -1
يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كيفيات مسك الجدول  9419فيفري  94المؤرخ في 60 – 19المرسوم التنفيذي  -2

 .11ج ر (الوطني للمرقّ العقاريّ
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لية الشخص للقيام بتصرفات أي أذ اأخداءو المقصود باأخذلية ذي أذلية  ،الكاملة اأخذليةالمدني يجب أن يتوافر فيه 
 . يشوبها أي عيب لاوأن تكون إرادته سليمة  ،سنة  18و ذي بلوغ  ،قانوية

-10ظ الحق بموجب المرسوم التنفيذي ده لنموذج عقد حفيأن المشرع عند تحد يلاحظكما 
 .(1)خص ذذا العقد للشخص الطييعي دون الشخص المعنوي001

  و القبول في عقد حفظ الحق الإيجابتطابق -1

شخص آخر يعرض عليه التعاقد  إلىشخص يتجه به  بأنه التعير  اليات عن إرادة الإيجابو يعرف 
الجاري  اأخسعاروبيان  الإعلاندعوة إلى التعاقد فالنشر و  الإيجابو قد يسيق  ،على أسس و شروط معينة

 إلىو كل بيان متعلق بعروض أو طليات موجهة للجمهور لا يكون عادة إيجابا باتا و إنما يكون دعوة  ،التعامل بها
 (2).التعاقد

على أساس عن رضاه بالتعاقد  الإيجابأما القيول فهو التعير  اليات الصادر عن الطرف الذي وجه إليه 
مع القيول مطابقة تامة بّ  الإيجابو بالتالي الموافقة على إبرام العقد بتطابق  ،الشروط التي عرضها الموجب

إذ أن  ،الجوذرية ورمأخاو شروطه و كافة ما يتعلق به من  المتعاقدين على ماذية العقد المراد إبرامه و على أركانه
 ،يلية فيما بعدويمكن أن يحتفظا بالمسائل التفص ،إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوذرية الإيجابالقيول طابق 

و تتمثل المسائل الجوذرية في ، ن العقد يكون غر  منعقد عند عدم الاتفاق على ذذه المسائلأشرط أن لا يتفقا 
 .(3)الثمن و على مدة العقد ،الاتفاق على المييع ،الاتفاق على ماذية العقد

 المحل: الفرع الثاني 

حسب ما جاء في ، يقصد بالمحل العملية القانونية المراد تحقيقها تتضمن التزامات متقابلة لكلا الطرفّ
و حقا ماليا أخر أيائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء ال الييع عقد يلزم بمقتضاه،:" من القانون المدني010المادة 

 ."في مقابل ثمن نقدي

                                                           

يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد الييع بناءا على التصاميم للأملاك العقارية و كذا حدود تسديد يحدد نموذجي  001-10فيذي المرسوم التن -1
 .سعر الملك موضوع عقد الييع بناءا على التصاميم و ميلغ عقوبة التأخر  و أجالها و كيفيات دفعها 

 .990،ص.9440 ،الجزائر ،دار الكتاب الحدي   ،في القانون المدني الجزائري ،مصادر الالتزام  ،لتزاماتمحمد صبري السعدي، النظرية العامة لا -2
 .01بن حمام نجية، المرجع السابق، ص -3
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 .التزام عقد حفظ الحق العقار المقرر انجازه و الثمنفمحل كلا الطرفّ ملزمّ   أنفيتيّ من خلال نص المادة 

 العقار المقرر انجازه– أولا

يلتزم فيه المرقي العقاري بحجز  ،عقد حفظ الحق ذو عقد تمهيدي لييع عقار مقرر بنائه أو في طور اليناء
فالمحل في عقد حفظ  ،بدفع تسييق نقدي كضمان اأخخر بالمقابل يقوم ذذا  ،ذذا العقار لصاحب حفظ الحق

و في التسييق النقدي يتميز عقد حفظ الحق بعدم وجود المحل  ،الحق يتمثل في العقار المقرر بنائه أو في طور اليناء
د شيء حي  أن العقد ينصب على عقار م  ينجز بعد و ذذا ما يجعل محل ذذا العق ،العقد إبراموقت 
و التي جاء فيها أن محل عقد حفظ الحق عيارة  40-11من القانون  90المادة  نص إلىو بالرجوع  ،(1)مستقيلي

ة تشيد بناية أو مجموعة من الينايات ذات الاستعمال يطور اليناء يقصد باليناء كل عمل ر بنائه أو فيعن عقار مقرن 
ية موضوع ملكية مشتركة كما و وفقا لهذا المفهوم يمكن أن تكون الينا ،(2)السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني

و بما أن محل عقد حفظ الحق عيارة عن بناية م  تنجز بعد يجب أن يتوفر ذذا ، ملكية فردية إلىن ينصرف أيمكن 
 :المحل على الشروط التالية

 .ن يكون قابل للوجود أ -

  .يكون قابل للتعّ أنو  -

 .مشروعان يكون أو -

 الثمن: ثانيا

التي تؤدى إلى تعينه على  اأخسسبيان  اأخقلإن الاتفاق على الثمن يقتضى بطييعة الحال تعينه أو على 
  .وجه لا يثر  النزاع في مقداره مستقيلا

و يلتزم  ،يلتزم المرقي العقاري بحجز اليناية ،و باعتيار أن عقد حفظ الحق من العقود الملزمة للجانيّ
و ذذا  ،برام العقد النهائي و ليس بالضرورة الالتزام بالشراءق بدفع تسييق كضمان لوجود نية إصاحب حفظ الح
لى اليائع مقابل إعقد الييع بدفع ميلغ من النقود  الفا للقواعد العامة التي تلزم المشتري فيمخو ،نظرا لطييعة العقد 

                                                           

 ".ان يكون محل الالتزام شيئا مستقيلا و محققاأ يجوز: "قانون المدني المعدل و المتمم89المادة   -1
 ".يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية:" 40-11من القانون  في فقرتها اأخولى 0لمادة  ا -2
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 ـــــعيارة عن تسييق نقدي يقدر ب اأخولالقسم  ،فالثمن في عقد حفظ الحق ينقسم إلى قسمّ ،نقل الملكية
و القسم الثاني ما  ،ةندوق الضمان و الكفالة المتيادلنجازه يودع لدى صإللعقار المقرر  الإجماليمن الثمن 94%

 (1).العقد ثمن تقديري قابل للتغير تيقى من الميلغ يدفع عند إبرام العقد النهائي كما يعد الثمن المحدد في 

 السبب : الفرع الثالث

لتزم المتعاقد  لسيب غر  مشروع أو لسيب مخل للنظام العام أو إإذا "من القانون المدني 80تنص المادة 
 اأخخر فعدم مشروعية ذذا  ،و بناءا على ذلك يشترط المشرع أن يكون للالتزام سيب ،"كان العقد باطلا   الآداب

 .يؤدي إلى بطلان العقد

ومن ناحية أخرى اعتبر السيب المذكور في العقد ذو الدافع للتعاقد ولقد عرف ركن السيب نظريتّ  
أما  ،ي قصده الملتزم من وراء التزامهتقليدية و حديثة  تعني النظرية  التقليدية للسيب الغرض اليعيد و المياشر الذ

فمن يشتري ، رتب في ذمته الالتزام أن إلىع و ذو الياع  الذي دفع الملتزم بالسيب الداف النظرية الحديثة فتعتد
أو أن يجعل  أن يستغل المنزل و يخصصه للسكن  منزلا قد يكون الدافع له على الشراء و الالتزام بدفع الثمن ذو

 (2).منه محالا لعمله

فيكون بذلك سيب التزام المرقي العقاري بحجز العقار  ،و بما أن عقد حفظ الحق عقد ملزم للجانيّ
في حّ يكون سيب التزام المشتري بدفع التسييق  ،المقرر بناؤه ذو الحصول على ثمن في حالة إبرام العقد النهائي

 .نجاز في حالة إبرام العقد النهائيذو الحصول على العقار محل الا

 الشروط الشكلية: المطلب الثاني

 :فإن عقد حفظ الحق يجب أن تتوفر فيه الشكلية التالية (3)001-10م التنفيذي حسب المرسو 
 .الشكلية اللاحقة للعقد ،الشكلية السابقة عن إبرام العقد، شكلية العقد

 

                                                           

 .00ص بن حمام نجية، المرجع السابق، -1
 .904المرجع السابق ،ص  محمد صبري السعدي،-2
وبته التأخر         يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد الييع بناءا على التصاميم و ميلغ عق 16/19/9410المؤرخ في 10-001المرسوم التنفيذ -3

 . 90/19/9410الصادرة  88و أجالها و كيفيات دفعها ج ر العدد 
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 الشكلية السابقة عن إبرام العقد : الفرع الأول

الييع على التصاميم يجب أن يتضمن عقد حفظ الحق و عقد :"  40-11من القانون  04تنص المادة 
 ،و رقم السند العقاري عند الاقتضاء اأخرضصل ملكية أ ،هلاأع 96و  90الي في المادتّ المذكوران على التو 

 ".و كذا تاريخ و رقم رخصة اليناء ،و شهادة التهيئة و الشيكات ،مرجعيات رخصة اليناء

طرف المرقى من لواجب استخراجها ا الإداريةيرفق عقد حفظ الحق بمجموعة من الوثائق  أنحي  يجب 
 :1تتمثل ذذه الوثائق فيو اري و ذلك حماية لصاحب حفظ الحق العق

 إتماميكتسي طابعا رسميا يثيت حق ملكية عقار بعد  إداريو مقرر أذو سند : عقد الملكية -
 .تسجيله و شهره و يعتبر حجة دامغة لحق تملك عقار  إجراءات

لشخص طييعي ) طة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحقلداري الصادر من سالإالقرار  : رخصة البناء -
بإقامة بناء جديد أو تغير  بناء قائم قيل اليدء في أعمال اليناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون  (أو معنوي 
 .العمران

أو عدة  ذي القسمة من أجل الييع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتّ:رخصة التجزئة -
 .قطع مخصصة لليناء من أجل استعمال مطابق أخحكام مخطط التعمر 

عند إتمام أشغال التهيئة، شهادة قابلية  يطلب المستفيد من رخصة التجزئة :لية الاستغلالشهادة قاب -
 .2الاستغلال التي تثيت مطابقة اأخشغال للرخصة المسلمة

 شكلية العقد : الفرع الثاني

 :حفظ الحق في شكل رسمي و أن يتضمن مجموعة من الييانات يجب أن ينعقد عقد

 الرسمية : أولا

                                                           
 04بن حمام نجية ،المرجع السابق، ص  - 1
 0دوة اسيا، المرجع السابق ص- 2
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من قانون  04المادة  تنص التيمن القانون المدني و  090تناول المشرع تحديد العقد الرسمي في المادة 
 أوشخص مكلل بخدمة عامة ما تم لديه  أوالعقد الرسمي ذو عقد يثيت فيه موظف أو ضابط عمومي "11-40

و يطلق على العقود  ."و ذلك طيقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته واختصاصه ،ما تلقاه من ذوي الشؤون
 0ر مكرن  090بحي  تنص المادة ،جاء فيها  على ما ةقاطع دلالةو تعتبر  ،الرسمية بأدلة الثيات ذات القوة المطلقة 

الرسمي حجة حتى يثيت تزويره  و يعتبر نافذا في كامل التراب يعتبر ما ورد في العقد  :"من القانون المدني على أنه 
 ".الوطني

، إلا أن ذناك خصوصيات يتعّ شرحهايكتسب عقد حفظ الحق الرسمية باحترام الشروط العامة لذلك 
ر شروط تتعلق باختصاص محرن  ر العقدشروط متعلقة بصفة محرن  :ما يلييكن إجمال الشروط العامة فو لذلك يم
 . (1)شروط متعلقة بيانات العقد و العقد 
 البيانات الخاصة لعقد حفظ الحق: ثانيا 

د نموذج عقد الذي حدن  001-10يجب أن تحويلا عقد حفظ الحق الييانات الواردة في المرسوم التنفيذي  
و عليه يجب على الموثق عند تحريره لهذا العقد احترام الإجراءات الشكل و ما تقتضيه القوانّ المنظمة  ،حفظ الحق

من طرف (2)و في حالة تخلل شرط من ذذه الشروط يفقد العقد طابعه الرسمي و جاز طلب إبطاله ،لموضوع العقد 
 .التقديري للتسليم   اأخجلو  عقار ثمن العقارعيّ المع ت(صاحب حفظ الحق و المرقي العقاري )اأخطراف المتعاقدة

 الشكلية اللاحقة للعقد : الفرع الثالث
ضرورة تسجيل مختلف العقود الرسمية التي يبرمها الموثق لدى مصلحة  ،إضافة إلى وجوب توافر الشكلية
 . إقليمياق يالتسجيل و الطابع التابع لها مكتب التوث

 مفهوم التسجيل: أولا
دة قانونيا يتم من طرف إدارة الضرائب و فق ضوابط و قواعد محدن  الجيائية المنظمة من العمليةذو تلك 

 .(3)كما أنه يمثل شكلية مفروضة على معاملات محددة  ،دية الرسم المستحق لحساب الخزينة العموميةأخلالها ت

                                                           

 .00، ص9440عيد الحفيظ بن عييدة، إثيات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في قانون الجزائر، دار ذومة الجزائر، -1
 .06عيد الحفيظ بن عييدة، المرجع السابق، ص  -2
، 9440، بلقاضي كريمة، الكتابة الرسمية و التسجيل و الشهر في نقل الملكية العقارية ،ماجستر في القانون الخاص، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر-3
 .64ص
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و تتمثل الهيئة المختصة بالتسجيل في مكتب التسجيل التابع لمديرية الضرائب التابعة بدورذا لوزارة المالية  
و تطييقا  بقانون التسجيل المعدل والمتمم لقعالمت .140-08 اأخمرمن  00كما ذو منصوص عليه في المادة 

و عليه يجب أن  ،"يجب أن تسجل عقود الموثقّ في أجل شهر ابتدءا من تاريخها"اأخمرمن نفس  06لنص المادة 
و في حالة التأخر و عدم احترام المدة المحددة  ،يتجاوز شهر لايقوم الموثق بتسجيل العقود التي يحررذا في أجل 

صوص عليها بموجب ختصة و عقوبات أخرى منالمقانونا يكون الموثق عرضة للعقوبات التأدييية من طرف السلطة 
أن الموثقّ و كتاب الضيط و أعوان كتابات الضيط و  غر  "اأخمرمن نفس  80تطييقا للمادة  أخرىقوانّ 

رضون لعقوبات تأدييية تمارسها تعيالمقررة  الآجالكتابات الإدارات المركزية و المحلية اللذين م  يسجلوا عقودذم في 
ا دون المساس باحتمال تطييق عقوبات أخرى منصوص عليها في القوانّ هم السلطة المختصة التي ينتمون إليهيعل

 ."والتنظيمات المعمول بها 
من قانون التسجيل تيّ ذلك حي  يطيق على  9دة االعقود الم أنواعباختلاف  تختلف رسوم التسجيلف

 .(1)من نفس القانون 0عقد حفظ الحق رسم ثابت باعتياره عقد لا ينقل ملكية عملا بالمادة 
 التسجيل  وظيفة: ثانيا

لصالح  العقود العقارية للتسجيل ذو تحصيل الدولة للجانب الضريبي إخضاعإن الهدف  الوحيد من 
يقوم الموثق بتحصيل "ق م مهنة التوثالمتضمن تنظ 49-48من قانون  04ة حي  نصت الماد،(2)خزينتها العمومية

 ".كل الحقوق و الرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمّ بتسديدذا بمناسية تحرير العقود
صحتها أو  يهمه رسمية المعاملة و لا و الجدير بالذكر أن المشرع الجيائي في مادة حقوق التسجيل لا

لا يمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونية "من قانون التسجيل  184/1و ذو ما نصت عليه المادة ،(3)بطلانها
و يستثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها قانونا ، "على الوثائق أو العقود التي تم إبطالها أو فسخها فيما بعد 

    .نفس المادةبموجب الفقرة الثانية من 

                                                           

 .، يتضمن قانون التسجيل 1808ديسمبر سنة  8الموافق لـ 1088 ذي ا لحجة عام10ؤرخ في الم ، 140- 08من اأخمر رقم  0المادة -1
 ولا وال منقولة أو عقاريةمدة أخنتفاع أو التمتع لمدى الحياة أو لمدة غر  محدن الاطيق الرسم الثابت على العقود التي تثيت نقل الملكية أو حق " التي تنص 

التسجيل حتى ولو   التي تقدم طواعيةلاجراءالاخرى بصفة عامة يطيق ذذا الرسم على جميع العقود و قسمة أموال منقولة أوعقارية،ولاللحصة في شركة  
 ".كانت معفاة منه

 .140، ص9448دار ذومة،  0،ط ،عمر حمدي باشا ، حماية الملكية العقارية الخاصة-2
 .، نفس الصفحةجع نفسه المر -3
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إذ تقوم مكاتب التسجيل بحفظ  ،قعة على العقاراتة التصرفات الواأما الوظيفة الثانية فتتمثل في حماي
تلخص ذذه العقود في  "من قانون التسجيل  10/9نسخ أو ملخصات العقود المودعة لتسجيلها طيقا للمادة 

 ".كشوف يعدذا الموثقون و كتاب الضيط و أعوان التنفيذ المختصون
تعيّ  ،ر العقدو محرن  اأخطرافوتتضمن ذذه الكشوف كل الييانات الموجودة في المحرر الرسمي من ذوية  

 .و يحسب على أساس ذذا التقويم رسم التسجيل ،العقار و تقويمه
فعلى المحافظ  ،كما يعد التسجيل من الشروط الشكلية التي يجب توافرذا في المحررات الخاضعة لإشهار

و في حالة عدم توافرذا  ،التسجيل لمعنيّ أن يراقب مدى توافر دمغةإيداع وثائق للشهر من طرف االعقاري عند 
 .التسجيلإيداع يرفض القيام بعملية 
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ر بنائه في أن عقد حفظ الحق عقد تمهيدي لبيع عقار مقر  من منطلق ما تعرفنا عليه في الفصل الأول ب
و لأن عقد حفظ الحق عقد غير  المستقبل، فإن الآثار المترتبة عنه تختلف عن تلك المقررة في عقد البيع النهائي،

       الالتزامات المقررة في هذا الإطار فحسب، يأتي بعيدا عن الالتزامات و ناقل للملكية يقع على المرقي العقاري 
و لمعالجة الآثار المترتبة عن عقد حفظ الحق ،ائي و التي تنشأ في حالة إبرامهو الضمانات المترتبة عن عقد البيع النه

العقد المتمثلين في كل من المرقي العقاري باعتباره الحاجز، و صاحب  أطرافضرورة دراسة التزامات يتوجب بال
 .حفظ الحق باعتباره المحجوز له

و عليه ما هي الالتزامات الناشئة عن عقد حفظ الحق؟ و ها هو جزءا الإخلال بها؟ للإجابة على هذه 
 : مبحثين إلىتقسيم الفصل  ارتأيناالتساؤلات 

المترتب عن  ءاالجز ( المبحث الثاني)قد و نخصص التزامات الأطراف المتعا(المبحث الأول)ندرس في 
 .الإخلال بهذه الالتزامات

 

 

 

 

 

 



 الآثار المترتبة على عقد حفظ الحق:                                                     الفصل الثاني
 

26 
 

 في عقد حفظ الحق ةالمتعاقد فطراالتزامات الأ :المبحث الأول

عقد ن عقد حفظ الحق أ وكما سبقت الإشارة إليه في الفصل الأول من هذه المذكرة، توصلنا إلى اعتبار
تبادلي ينصب على عقار يبرم بين طرفين هما المرقي العقاري من جهة ومن جهة أخرى صاحب حفظ الحق، فهو 

 .التزامات متبادلة بين الطرفين تكون موضوع عقد حفظ الحق ينشئعقد 

لتزامات ه لاهذا المبحث، الذي بدوره سنقسمه لمطلبين يخصص الأول منفي  إليهطرق م التو هو ما سيت 
 .(1)صاحب حفظ الحق التزامات نتعرض فيه لمجموعةو المطلب الثاني  العقاريالمرقي 

 التزامات المرقي العقاري: المطلب الأول 

الناشئة  الالتزاماتحيث يلعب فيه الزمن دورا هاما في تنفيذ  ،إلزاميةيعتبر عقد حفظ الحق من العقود 
سي العقاري الطرف الرئي يرقحيث تحديد العقد النهائي يمثل الم إلىهذا العقد  إبرام يؤمنو خلال هذه الفترة  ،عنه

م لا يعدون أن هؤلاء و غيره إلا ،طراف عديدة في تنفيذه كالمقاولأ إلىيحتاج  الأخيرن هذا أفي تحقيق العقد و لو 
 .العقاريمشروعه تسير حيث يعتبر المرقي العقاري المسؤول الوحيد في  ،طرفا في عقد حفظ الحق

 .في إطار هذا المطلب إليها سنتطرقالقانونية  الالتزاماتمجموعة من  على المرقي العقارييترتب وعليه، 

 

 

 

 

                                       
المؤرخ في  40/40/7411مؤرخة في 10بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ج ر العدد  المتعلق 40 -11من القانون رقم  72المادة   -1

12/47/7411 . 
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 التزامات المرقي العقاري المترتبة قبل إتمام الإنجاز: الفرع الأول

عقد حفظ الحق هو العقد الذي  :"المتعلق بالترقية العقارية 40-11من القانون رقم  72تنص المادة 
لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل تسبيق ،يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أوفي طور البناء 

 ".يدفعه هذا الأخير

المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا الأخير لدى هيئة  يودع مبلغ التسبيق
يحدد نموذج عقد حفظ الحق عن  من هذا القانون 60ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة 

 .طريق التنظيم

المادة نستخلص أنه يترتب على المرقي العقاري قبل إتمام الإنجاز التزامين، التزام بعدم  هذه صن من خلال 
 .قبول التسبيق وحجز العقار لفائدة صاحب حفظ الحق والالتزام بإتمام الإنجاز خلال الأجل المتفق عليه

 عمضمون الالتزام بحجز العقار وعدم قبول تسبيق قبل توقيع عقد البي-أولا

 :لالتزام بحجز العقارمضمون ا-1

أن هذا العقد لا يعدو أن  11-40من القانون رقم  72المشرع لعقد حفظ الحق في نص المادة  أنما يلاحظ 
 أضافيكون عقدا تمهيديا يكون فيه البائع حاجزا يقتصر التزامه في حجز العقار لفائدة المحجوز له، غير أن المشرع 

عقد  إبراميترتب بعد (1)للقواعد العامة بناؤه لصاحب حفظ الحق لكن التسليم طبقار الالتزام بالتسليم العقار المقر  
البيع وانتقال الملكية للمقتني بشهر العقد بقوة القانون، وعليه الالتزام بالتسليم يرتبه عقد البيع وليس عقد حفظ 

 .الحق

                                       
من  002و المادة ". يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع"من القانون المدني المعدل و المتمم000المادة  -1

تسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون عاتق و لم يتسلمه تسليما ماديا مادام البائع قد يتم ال"نفس القانون 
البيع إذا   اخبره بأنه مستعد لتسليمه بطلك ويحصل التسلم على النحو الطي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع ،وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على

 كان المبيع موجودا تحت يد المشتري قبل البيع أو كان البيع قد استفئ المبيع في حيازته بعد البيع لسبب أخر لا علاقة له بالملكية 
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في حساب مفتوح باسمه لدى صندوق  صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق بالمقابل كما أن المشرع يلزم
أضاف مهام جديدة للصندوق تشبه ما تقوم به البنوك بالرغم من أنه لا يخضع  فالمشرع ،الضمان والكفالة المتبادلة

كما أن مبلغ التسبيق لا ينتج فوائد مثل الحسابات المفتوحة في البنوك التجارية التي   ،لأحكام قانون النقد والقرض
 .ونقترح وضعه في حساب بالخزينة العمومية ي،يجب وضع هذا التسبيق في حساب بنكذا لا تنتج فوائد، وله

أن استعمال مصطلح تسبيق يفيد إتمام عملية البيع حيث يلتزم المقتني بدفع جزء من ثمن البيع غير أن   
ه عربونا لاختلاف أحكام هذا هذا العقد لا يرتب سوى التزام بإبرام عقد البيع عند إتمام الأشغال، كما أننا لا نعتبر 

فحق التراجع غير ممنوح لكلا الطرفين بل للحاجز  ،مكرر من القانون المدني 27العقد مع ما تقضي به نص المادة 
ة القانونية لهذا توضيح الطبيععلى المشرع ، ولهذا يستحسن ة عدوله من مبلغ التسبيق في حال%  16فقط ويفقد 
 (1).المبلغ المدفوع

ن يكون مبلغ ضمان غير قابل للتنازل أو الحجز أو التصرف فيه إلى غاية إبرام عقد البيع حتى يقترح أ
، و لا يستفيد منه البائع و لا يحق له المطالبة بأي دفعة من قبل غ ضمانا بجدية الرغبة في التعاقديكون هذا المبل

بل يضمن له حجز العقار إلى حين إتمام الانجاز  ،صاحب حفظ الحق كون العقد لا ينقل ملكية العقار للمستفيد
الخاصة التي تقتصر على عقد البيع على التصاميم كون المرقي  وتحرير عقد البيع، ولهذا لا تنطبق عليه الضمانات

وبالمقابل يتملك كل جزء منجز بالتدريج حسب تطور أشغال البناء،  ،العقاري يدفع أقساط بحسب تطور الانجاز
حفظ الحق فإنه يرتب التزامات شخصية لا تشبه الالتزامات المترتبة في عقد البيع بما يوافق خصوصية بخلاف عقد 

 .(2)هذا العقد

 يختلف عقد حفظ الحق عن عقد البيع وعن العقود المشابهة له،: الأخرىعن العقود  بتداييتميز عقد الا- 2
بحيث أعاد المشرع التعامل بموجب هذا العقد الابتدائي الذي تخرج أحكامه عن القواعد العامة، مما يجعل صاحب 

                                       
سنة مسكر سهام ، التزامات المرقى العقاري على بيع السكنات الترقوية ،دكتوراه تخصص قانون عقاري و زراعي ،جامعة الإخوة منتوري قسنطينة،  -1

 .792،ص 7416/7410

 .709مسكر سهام،المرجع السابق ص -2
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حفظ الحق غير ملزم بأي مقابل مالي ما لم يتم عقد البيع وهذا منطقي، غير أن المشرع ألزمه بإيداع التسبيق في 
، وهنا رقي العقاري بحجز العقار له بعد الانتهاء من انجازهحساب باسمه قبل تحرير عقد البيع الذي يقابل التزام الم

 ا العقد الذي يفرض مثل هذا الالتزام ؟يطرح التساؤل حول ماهية هذ

، (1)هذين الالتزامين من حيث أنه عقد ملزم لجانبينعلى تبة تر للإجابة على هذا التساؤل في خصائص الم
حيث  40-11من القانون رقم  72عاقدين بمفهوم نص المادة بحيث يرتب التزامات تبادلية على عاتق كل المت

بالمقابل يلتزم هذا الأخير  الحقلصالح صاحب حفظ  ،يلتزم المرقي العقاري بحجز العقار المقرر بناؤه أو طور الانجاز
الذي لا يستفيد منه المرقي إلا بعد إتمام  ،صندوق الضمان والكفالة المتبادلةبدفع تسبيق في حساب مفتوح لدى 

هذا الالتزام لحين تحرير عقد البيع؟ ومادام  تأجيلحول عدم  تساؤليدفع بنا لالانجاز وتحرير العقد، وهذا الذي 
 المرقي العقاري لا يستفيد منه فكيف يمكن اعتبار هذا العقد ملزم لجانبين؟ 

أن التسبيق له أهمية في حالة فسخ  يتبين 40-11ن القانون م الفقرة الثانية 07بالرجوع إلى نص المادة 
من مبلغ التسبيق يستفيد منها المرقي العقاري الرجوع % 16العقد بطلب صاحب حفظ الحق بحيث يقتطع نسبة 

المتعاقد عن التعاقد، وعليه يضمن هذا القسط رغبة الشخص في التعاقد ويمنحه حق خيار العدول مقابل اقتطاع 
بة، هذا الذي يدفعنا لاعتبار الالتزامات في هذا العقد متقابلة، ويعتبر دفع التسبيق إلزامي لأنه يقابل التزام هذه النس

، وقد اعتبرته محكمة النقض الفرنسية أنه عقد ملزم لجانبين بما يوافق مفهوم نص (2)المرقي العقاري بحجز العقار
من العقود التبادلية الناقصة كون هذا الالتزام  حيث تعتبر، (3)فرنسيال الفقرة الثانية من القانون المدني 1629المادة 

لا ينشأ في وقت واحد، فتتأخر استفادة الحاجز من مبلغ الضمان في وقت لاحق في حالة فسخ العقد بطلب 

                                       
يكون العقد ملزما للطرفين ، متى » : المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  74/40/7446المؤرخ في  14-46من القانون رقم  66تنص المادة  -1

 .«تبادل المتعاقدين الإلتزام بعضهما بعضا
 .62علي فلالي، المرجع السابق، ص  -2

 .764مسكر سهام،  المرجع السابق ،ص -0
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هو القانون وليس  المحجوز له أو بعد تحرير عقد البيع ليحتسب كجزء من الثمن، كما أن مصدر التزام دفع التسبيق
 .(1)العقد نفسه، غير أن عدم دفع التسبيق يحول دون التزام الحاجز بحجز العقار

غير أن الإشكال القانوني الذي يثور ما هو الحل القانوني في حالة وفاة المرقي العقاري دون إتمام الانجاز أو 
بقوة القانون الاستحالة تنفيذ العقد أو يتدخل فهل نطبق القواعد العامة لانفساخ العقد  ،فقدان أهليته أو إفلاسه

 صندوق الضمان والكفالة المتبادلة لإتمام الانجاز واكتتاب عقد البيع الصاحب حفظ الحق مكان المرقي العقاري ؟

 المترتبة على مضمون الالتزام بحجز العقار  الآثار -3

تنص على أن اكتتاب ضمان على مشروع  60فإن المادة  40-11بالرجوع لأحكام القانون رقم 
وإتمام الانجاز  ،العقاري من أجل بيعه قبل انجازه يمنحه ضمان التسديدات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات

لم تفرق في الضمان بين عقد حفظ الحق وتغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية للمرقي العقاري، والملاحظ أنها 
والبيع على التصاميم، مما يجعل تدخل الصندوق في هذه الحالة هو الحل القانوني، غير أن الالتزام بإتمام الانجاز 
يتابعه الصندوق من خلال إلزام مرقي آخر في حدود الأموال المدفوعة، وفي عقد حفظ الحق المرقي العقاري يلتزم 

وعليه يخرج هذا العقد من هذا الضمان ليقتصر فقط على ، يق أو دفعات قبل توقيع عقد البيعتسببعدم قبول أي 
أن عقد  ويميل البعض إلىالبيع على التصاميم كون المقتني يدفع دفعات للمرقي العقاري لتمويل عملية الانجاز، 

ية الانجاز والذي يمنح حق العدول حفظ الحق هو في الأصل مبني على المجازفة واختبار السوق للمواصلة في عمل
، فإذا نجح العقد توج بإبرام عقد البيع أما إذا فشل (2)للاحتمالات التي قد تطرأ على العقد الابتدائي فهو ضمان

صدور المراسيم التنظيمية التي توضح مهام صندوق سوف تحل هذا الإشكال لاسيما بعد  وإنيعود بأثر رجعي، 
تأخر صدور المراسيم التنظيمية يثير عدة تساؤلات في تطبيق هذا  كانتطبيق، وإن  دخول هذا القانون حيز ال
 .القانون والتي لا تزال غامضة

                                       
 . 69و  62 عامة للعقد، المرجع السابق، صعلي فيلالي، الالتزامات النظرية ال-1

    7416كتوراة  في القانون الخاص جامعة الجزائر كلية الحقوق د موسى نسيمه ،تنفيذ الضامنات عقد الترقية العقارية ،عقد البيع في ظهور الانجاز ،-7
 .104ص 
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من حيث أنه عقد غير ناقل للملكية فيظل المرقي العقاري مالكا للعقار محل حفظ الحق، ويترتب عليه 
ي يضمن انتقال الملكية إليه بعد شهر العقد فقط التزام بتحرير عقد البيع بعد انتهاء الانجاز في شكل رسمي الذ

، هذا 40-11من القانون رقم  01بقوة القانون بعد التسديد النهائي لسعر العقار المحفوظ عملا بنص المادة 
الذي يجعل منه عقد لا يحمي صاحب حفظ الحق فقد يتصرف البائع في هذا العقار لشخص آخر لاسيما وأن 

 . ع للشهر العقد لا يزال ملکه ولا يخض

وبالتالي هولا يرتب أثار بالنسبة للغير، مما يسمح له بالعدول عن حجز العقار طور الانجاز لصاحب 
إمكانية شهر عقد حفظ الحق بما يجنب  يثار حول تساءلالحفظ الحق ويستفيد منه شخص آخر، وهذا الذي 

 نقل الملكية عند إنهاء الانجاز؟ تصرفات مالك المشروع التي قد تعرقل 

إن عقد حفظ الحق ينصب على أعمال بناء يجري تنفيذها وليس على البناء موجود أصلا حتى يمكن 
، لكن يمكن أن ينصب على الوعاء العقاري مدام موجودا وتؤجل نقل ملكية البناء إلى حين تواجده أو (1)شهر

المنقول بحسب المال هو  ن هذه النظرية منتقدة فالمتعارف عليه أنيشهر مدام محل العقد موجود بحسب المال غير أ
، و وفقا لهذا المفهوم يكون يه حاله فيتم التعامل معه كمنقولوما سيؤول إل عقار بطبيعته روعيت حالته المستقبلية

طبيعته حتى يمكن العقار حسب المال منقولا بطبيعته، تراعي حالته المستقبلية فيعامل كعقار والبناء ليس منقولا ب
القول بأنه عقار بالمال فهو خليط من مواد بناء وأرض تنفذ فيها أشغال البناء وعليه لا يصح وجود عقار بالمال في 

 .(2)مقابل المنقول بالمال

وعلى هذا الأساس لا يصح انتقال الملكية إلا بعد إتمام البناء ووجود المبني ولهذا يتضمن عقد حفظ الحق 
كما أن هذا العقد ينصب على التزام شخصي بالبيع خلال   ،التزاما بنقل الملكية بعد إتمام الانجاز للمحجوز له

فهو عقد تمهيدي يسبق إبرام عقد  ،الملكية ثلاث أشهر من تسليمه المؤقت للبناء وليس هو عقد بيع حتى ينقل

                                       
القاهرة، الطبعة ، الناشر عبد الله وهبة (دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والفرنسي والكويتي) محمد مرسي زهرة، بيع المباني تحت الإنشاء،  -1

 .162ص ،1922الأولى، 

 . 177ص  7411منشورات زين الحقوقية الأردن  1علاء حسين على،عقد البيع تحت الإنشاء ط -2
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البيع، وعدم شهره يسمح للمحجوز له بالتراجع عن العقد، وفي حالة تزاحم في حجز العقار فإنه يفضل العقد 
الأسبق في التصرف المسجل قبل الآخر مدام عقد البيع لم يبرم، ومن حق المتعاقد الأخر الرجوع على المرقي 

 .م مسؤوليته العقدية دون الإخلال بالجزاءات الجزائيةالعقاري بالتعويض لقيا

فهذا التصرف يعتبر نصب واحتيال يعاقب عليه، وقد حمى المشرع الفرنسي مثل هذه الحالة بأن يكسب 
تصرف يبرمه صاحب المشروع  فلا يسري أي   ،ملكية المبنى بعد الانتهاء من الانجاز بأثر رجعي من وقت التعاقد

أثناء تنفيذ مشروعه مدام تعاقد مع المحجوز له، وهذا بما يوافق مسؤولية البائع بضمان حيازة المبني دون تعرض له في 
 (1).الملكية بعد التسلم

 من حيث أنه يسمح للمرقي العقاري بطلب قروض لتمويل مشروعه مدام لا يمكنه الاستفادة من تسبيق
ولهذا يلتزم بتوفير رأس المال الكافي لإتمام عملية الانجاز بأمواله الخاصة أو دعمها  ،ودفعات صاحب حفظ الحق

التي تمنع المرقي  40-11من القانون رقم  00بقروض من المؤسسات المالية عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 
مال قروض تخص تمويل البناء، لكن المشرع لم يتكلم عن العقاري إبرام عقد البيع على التصاميم عندما يلجأ لاستع

المؤرخ في  676-7411طلب المقتني للقرض، بخلاف المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 
من قانون البناء والسكن بما يوافق اجتهاد محكمة النقض  16- 701لنص المادة  المعدل12/46/7411

ولا يكون  ،ستفيد من العقد الابتدائي بموجب عقد حفظ الحقالفرنسية التي لا تسمح بطلب قروض من قبل الم
بحيث كانت تعلق الاستفادة من الضمان على شرط عدم الحصول على القرض  ،هذا الطلب إلا بموجب عقد البيع

وعليه لا يسمح له بطلب قرض إلا  ،وبرأينا أن صاحب حفظ الحق غير ملزم بدفع الثمن في هذا العقد، (2)
 (3).بيع في حالة عدم قدرته على تسديد الثمن كاملا عند نهاية الانجازبموجب عقد ال

                                       
 .170المرجع نفسه ، ص -1
 .767مسكر سهام، المرجع السابق ،ص  -7

 .170ص7411علاء حسين علي، عقد البيع تحت الإنشاء الطبعة الأولى منشورات زين الحقوقية الأردن -0
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وهذا الذي يعطي للمحجوز له حق طلب فسخ العقد في حالة عدم حصول البائع على القروض وعجزه 
من كسب نتيجة إخلال  عن تمويل المشروع واسترداد التسبيق المدفوع وطلب تعويض عما لحقه من ضرر وما فاته

المرقي العقاري بالتزامه بإتمام الانجاز وتوقف المشروع، وحتى في حالة عدم احترام الآجال المتفق عليها للإنجاز طبقا 
من القانون المدني، غير أن المشرع الجزائري سكت عن هذه الحالة ولم يدرجها ضمن  119لما تنص عليه المادة 

، بخلاف المشرع الفرنسي الذي أعطى 40-11من القانون رقم  07ص المادة الحالات المحددة للفسخ في ن
للمحجوز له هذا الحق، ويترتب على ذلك طلب استرداد التسبيق بموجب رسالة مع إشعار بالوصول عملا بنص 

 .(1)من قانون المستهلك 10- 017لمادة ا

 سبيق في حساب باسم صاحب حفظ الحقفايدة إيداع مبلغ الت-ثانيا

يتعهد المرقي العقاري في إطار نشاطه بعدم الاستلام من  ": 40-11من القانون رقم  19تنص المادة 
المقتنين أي دفع ودفع جزئي أو تسبيق بأي شكل من الأشكال إذا كان ذلك غير مفروض وغير ناتج عن إعداد 

ربيع  10المؤرخ في  40-11رقم  تام لعقد البيع أو البيع على تصاميم أو الحجز، كما نصت عليه أحكام القانون
 ".المذكور أعلاه  7411فبراير سنة  12الموافق  1007الأول عام 

في حالة حفظ الحق لبناية أو جزء من بناية، يتعين على صاحب ": من نفس القانون 67و تنص المادة 
%(  74)شرين في المائة أعلاه، لا يتجاوز ع 72حفظ الحق دفع تسبيق نقدي للمرقي العقاري وفقا لأحكام المادة 

 ".من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين

يفهم من نص المادتين أن المرقي العقاري يمتنع عن قبول أي تسبيق أو دفع من المتعاقد معه قبل توقيع 
المذكورة  67نص المادة ولا يمكن الاستفادة من هذه الأموال في تمويل مشروعه، غير أنه قد يفهم من  ،عقد البيع

                                       
 .100موسى نسيمة المرجع السابق ص -0
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أعلاه أن تسبيق يدفع للمرقي العقاري أو في حسابه عند اكتتاب عقد حفظ الحق كما ورد في نص المادة تحت 
 (1).من نفس القانون 21طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في نص المادة 

يودع التسبيق المدفوع من تفيد بأن  40-11الفقرة الثانية من القانون رقم  72غير أن نص المادة 
مما يعني أن  ؛صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا الأخير لدى هيئة ضمان عمليات الترقية العقارية

التسبيق يبقى في ملكية صاحب حفظ الحق ولا ينتقل لحساب المرقي العقاري، ولا يمكنه الاستفادة منه في تمويل 
 001-10د النموذجي لعقد حفظ الحق المحدد في المرسوم التنفيذي رقم ، وبالرجوع إلى العق(2)عملية الانجاز 

فإن التسبيق يدفع بناء على أمر بالدفع المعد من قبل المرقي العقاري المثبت  ،فيما يخص السعر التقديري للبيع
      غير أنه يجب توضيح تاريخ إيداع التسبيق  بموجب وصل لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية،

التسبيق قبل توقيع عقد  إيداعو توجيه هذا الأمر بالدفع و مدة الدفع لأن المرقي العقاري يتعرض لحبس إذا قبل 
 .حفظ الحق

تسليم البناية لاسيما في القطاع المحمي  دليلالحكم بالنسبة للتشريع الفرنسي فقد منع كل دفع  نفس -
من قانون التعمير والسكن  2-701ا يكون محل الانجاز سكن تحت ترتيب جزاءات جزائية عملا بنص المادة عندم

و يتم تحرير التسبيق لفائدة المرقي العقاري بمجرد التوقيع المشترك لعقد الفرنسي، ولا يفيد التنسيق المودع في تموين 
وذجي فيما يخص نقل الملكية وإعداد عقد البيع، ويفهم من البيع النهائي أمام الموثق عملا بما يتضمنه العقد النم

ذلك أن المرقي العقاري لا يمكنه الاستفادة من التسبيق إلا بعد تحرير عقد البيع وليس عقد حفظ الحق، غير أن له 
في حالة فسخ عقد حفظ الحق، لهذا على المشرع توضيح وتوحيد الأحكام المنظمة لهذا %  16حق في نسبة 

 (3).لاسيما فيما يخص هذه النقطة بإزالة هذا التناقضالعقد 

                                       
المؤرخ في  40/40/7411مؤرحة في  10بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ج ر العدد  المتعلق40-11من القانون رقم  67المادة  -1

12/47/7411. 
 .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 40-11من القانون رقم  72المادة  -2
 .766ص ،المرجع السابق ،مسكر سهام -3
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من قانون التعمير والسكن الفرنسي فإنها تربط نسبة التسبيق الواجب  701بالرجوع إلى نص المادة 
الإيداع من قبل المحجوز له بحسب مدة الانجاز فإذا كانت المدة لا تتجاوز سنة وجب أن لا يتجاوز القسط لا 

، أما إذا % 7التقديري، أما إذا كانت المدة لا تتجاوز سنتين فإن النسبة تنخفض إلى  من الثمن% 6يتجاوز 
تجاوزت هذه المدة فلا يلتزم بإيداع التسبيق وهنا نرى أن العقد لا يصبح ملزم الجانبين كما قضت محكمة النقض 

مؤسسة مالية مؤهلة  الفرنسية، ويودع مبلغ التسبيق في حساب باسم صاحب حفظ الحق في حساب بنكي أو أي
لذلك أوفي حساب الموثق، وأجاز دفعه في حساب موحد في حالة بناء بناية جماعية ، بخلاف المشرع الجزائري 
الذي اختار توحيد مبلغ التسبيق بغض النظر عن مدة الانجاز وحسنا بأن جعله إلزامي في كل الأحوال بما يوافق 

 (1).خاصية أنه عقد ملزم الجانبين

لم ينص على حق العدول عن العقد بمبرر شرعي من أحد طرفي العقد بما يوافق الهدف من إنشاء  كما أنه
، أما إذا (2)هذا العقد وقصد المتعاقدين، فإذا انتفى هذا المبرر خسر صاحب حفظ الحق مبلغ التسبيق المدفوع

وحق التراجع عن العقد لم ينص عليه  ،(3)أثبت مبرراته فله حق استرداده مدام يفترض في من عدل حسن النية
من القانون المدني الفرنسي،  1020إلى  1069من  القانون المدني الجزائري، لكن نظمه المشرع الفرنسي في المواد

اتفاق يحتفظ بموجبه البائع بحق ": فالبيع مع الاحتفاظ بحق التراجع أو العدول أو بالبيع مع خيار إعادة الشراء هو
، وخصوصية هذا البيع في سريانه شرط فاسخ فالعقد التمهيدي ينحل بأثر (4)"يع مقابل رده الثمناسترجاع المب

 ،ا العقد بإرادة كل من المتعاقدينرجعي بشرط أن لا يكون العقد الذي محله عقار مشهر بصفة قانونية، ويرتبط هذ
عن تسديد القرض ويشترط  ويستعمل عادة لإخفاء قرض مضمون برهن واستعمال هذا الحق في حالة العجز

 .يرد ضمن ميعاد معين ودفع مقابل الخيار المخصص للمستفيد منه  أنلاستعماله 

                                       
 .29ص22علاء حسين علي المرجع السابق ص-1
 .29و22المرجع نفسه،ص  -2

 .766ص  ،المرجع السابق ،مسكر سهام -3
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فإنه نظم فسخ عقد حفظ الحق غير أنه منح حق  40-11من القانون رقم  07بالرجوع لنص المادة 
المدفوع نتيجة استعمال هذا الحق وطلب الفسخ في  من التسبيق% 16الخيار لصاحب حفظ الحق مقابل خصم 

أي وقت خلال انجاز المشروع العقاري، كما سمح لكلا الطرفين فسخ العقد باتفاقهما دون دفع أي مقابل مالي، 
إضافة إلى حق الفسخ طبقا للقواعد العامة بطلب من البائع في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته 

ولم ينص على  يهما يبلغان عن طريق محضر قضائيولم يرد عل ،رين مدة كل واحد منهما شهر واحدوذلك بعد إعذا
حق البائع في الامتناع عن تحرير العقد قبل الوفاء بكامل الثمن أو بحبس المبيع لحين إتمام تسديد أو الحجز على 

إجبار المقتني بالتنفيذ العيني عملا بالمادة  والذي من خلاله يمكن ،أمواله بصفته مدينا بالثمن طبقا القواعد العامة
من القانون المدني، لأن المرقي العقاري له الصفة التجارية فيحتاج لسرعة في تحصيل حقوقه للوفاء بديونه  170

 (1).وتمويل باقي المشاريع العقارية

وعليه منح المشرع لكلا الطرفين تطبيق الشرط الفاسخ باتفاقهما وفي هذه الحالة يعود الحال إلى ما كان 
عليه قبل التعاقد، فيسترجع صاحب حفظ الحق مبلغ التسبيق كاملا غير أنه إذا كان الفسخ بناء على طلبه فعليه 

ليس على سبيل عقوبة أو تطبيق شرط جزائي بل  من مبلغ التسبيق(%16)دفع النسبة خمسة عشر بالمائة
 .لاستعمال حقه في العدول الذي يكون بمقابل مالي

ير أننا نعيب على المشرع الجزائري على عدم التفريق بين أسباب فسخ العقد بطلب صاحب حفظ الحق غ
بإتمام الانجاز خلال الذي في الغالب يكون سبب عدوله مشروعا وهو تقصير المرقي العقاري في تنفيذ التزامه 

الآجال وتحميله عجز صاحب المشروع عن تمويل عملية البناء، أو تعديل شروط عقد البيع أو تعديل الثمن 
التقديري بصفة مبالغ فيها مستغلا حاجته للسكن، ويذهب انتظاره دون فائدة ولا تكون له الحماية القانونية كما 

 .التي تمنح لعقد البيع على التصاميم

                                       
 .02ص  ،المرجع السابق ،مسكر سهام -1
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يحرم المتعاقد من هذه الصيغة بسبب طلب المرقي العقاري لقرض لتمويل المشروع و يبرم عقد حفظ فقد 
الحق دون أن تكون له الرغبة في استعمال حق التراجع عن العقد، بخلاف التشريع الفرنسي الذي أعطى حق 

يكون لصاحب حفظ  د خمس حالات للفسخالفسخ للمحجوز له بسبب احتمالات العقد الابتدائي غير أنه حد  
الحق استرداد مبلغ التسبيق المدفوع بأثر رجعي، وهي تكون في حالة عدم احترام الآجال المحددة في العقد 

، وعدم تحصيل القرض وعجز عن التمويل إذا كان %  6الابتدائي، مراجعة الثمن التقديري إذا جاوز نسبة 
د، وإذا لم يتم الحصول على الوسائل والمعدات اللازمة من مبلغ التقديري المحدد في العق%  14حسابه يقل عن 

لإتمام مرحلة من مراحل الانجاز، أو عندما يكون البناء المنجز نوعية انجازه وتكوينه يتطلب تخفيض في الثمن 
 (1).% 14التقديري بنسبة تفوق 

المشرع الجزائري ألزم المرقي العقاري بموجب عقد حفظ الحق بحجز العقار لفائدة  يستخلص في الأخير أن
صاحب حفظ الحق في مقابل دفع التسبيق، ولهذا عليه أن يحرص على إتمام البناء خلال الآجال المتفق عليها في 

لمرقي بتحرير عقد البيع لتمكينه العقد، ولا يمكن للمتعاقدين الاستمرار في العقد إلا بانتهاء عملية الانجاز والتزام ا
من الاستفادة من التسبيق وثمن البيع والسماح بانتقال الملكية وتسليم العقار محل العقد لمن حجز له، ولهذا تنفصل 

 .في هذا الالتزام فيما يلي

 الالتزام بتحرير عقد البيع ونقل الملكية لفايدة الحاجز: الفرع الثاني

المرقي العقاري لالتزاماته الشخصية المترتبة بموجب هذا العقد ابتداء من إنهاء  ينتهي عقد حفظ الحق بتنفيذ
الانجاز العقار المحجوز لفائدة صاحب حفظ الحق وانتهاء بتحرير عقد البيع وتسليم الملكية له ليتمكن من الانتفاع 

فإذا لم يستوفي البائع الثمن كاملا من حقه عدم الالتزام بتحرير  ،هب انتظار المحجوز له دون فائدةبها، وبهذا لا يذ
 .العقد وفسخ عقد حفظ الحق

                                       
 .762مسكر سهام ، المرجع السابق، ص  -1
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 الالتزام بالآجال المحددة قانونا لتحرير عقد البيع :أولا 

 أشهر كحد أقصى( 0)اري بعد ثلاثة يتعين على المرقي العق": 40-11من القانون رقم  00تنص المادة 
للبناية أو لجزء منها بإعداد عقد بيع البناية أو جزء من البناية المحفوظ، أمام الموثق مقابل  على إثر الاستلام المؤقت

 "التسديد الكلي لسعر البيع من طرف صاحب حفظ الحق
رتب سوى التزامات شخصية، يمنح وعليه يعتبر عقد حفظ الحق عقد مؤقت غير ناقل للملكية فهو ي

بائع وقت لإنهاء الانجاز وبمجرد تسلمه المؤقت لأشغال البناء من قبل القائمين بذلك المثبت بموجب محضر يلتزم ال
أشهر على أقصى تقدير للقيام بذلك تحت طائلة  (0)بإنهاء عقد حفظ الحق بتحرير عقد البيع، وله مدة ثلاث

 (1).نمن نفس القانو  20ليها في المادة عقوبات جزائية المنصوص ع

و لم يشترط المشرع معاينة إنهاء الانجاز قبل تحرير العقد كما اعتبر البناية منتهية بمجرد التسليم المؤقت 
بخلاف المشرع الفرنسي الذي ، بغض النظر عن العيوب الظاهرة أو عدم المطابقة ويلتزم المرقي العقاري بإصلاحها

يس المحكمة في مختار بموجب أمر على ذيل عريضة من رئاشترط معاينة انتهاء أشغال البناء من قبل موظف مختص 
كما أوجب شهر محضر انتهاء الانجاز وبعد تحرير عقد البيع يتم شهره ليكون حجة في ،  مكان تواجد العقار

 (2).مواجهة الغير

 نقل ملكية العقار المحجوز مقابل دفع السعر النهايي للبيع -ثانيا 

رقي العقاري من تحرير التسبيق وتكملة سعر النهائي للبيع، حيث تنص بمجرد تحرير عقد البيع يستفيد الم
يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ العقار عند تاريخ التسديد ": 40-11من القانون رقم  01المادة 

 ."3السعر النهائي لسعر العقار المحفوظ، ويجب إعداد عقد البيع أمام الموثق طبقا للتشريع المعمول به

                                       
ذلك بصفته رب ينقسم التسليم في عقد البيع قبل الانجاز إلى التسليم مؤقت عندما يستلم المرقي العقاري البناء المنتهى انجازه من قبل القائمين علي  -1

 .العمل المكلف بمتابعتهم وعلى هذا الأساس تستحق أجرتهم وفقا لما التزموا به 
 .22موسى نسيمة ،مرجع سابق ص  -2

.المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  40-11من القانون رقم 01لمادة ا - 3 
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أن الملكية العقارية طبقا للقواعد العامة تنتقل بمجرد شهر العقد بقوة القانون وليس بتسديد ثمن البيع غير 
فيما يخص  001-10د بموجب المرسوم التنفيذي رقم أو التوقيع على عقد البيع كما تضمن العقد النموذجي المحد  

من الأمر  10و16القانون المدني والمادتين  من 106و  290عملا بنص المادتين  نقل الملكية وإعداد عقد البيع
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، فعملية  17/11/1926المؤرخ في  20-26رقم 

 .تحرير العقد تفرض التزاما على الموثق بتسجيلها وشهرها لينشأ الحق العيني

 التزامات صاحب حفظ الحق: المطلب الثاني

لمرقي العقاري في إنجاز البناية أو جزء منها مقابل التزام يقع على عاتق صاحب حفظ الحق يرتبط التزام ا
 .من التزاماته، الالتزام بإيداع مبلغ الضمان و الالتزام بالشراء

 الالتزام بإيداع مبلغ الضمان و الالتزام بالشراء: الأول الفرع

مبلغ الضمان و ملزم بالالتزام بالشراء سوف نتطرق لشرح كل من هذين  بإيداعصاحب حفظ الحق ملزم 
 :الالتزامين

 :التزام بإيداع مبلغ الضمان-1
يقع على عاتق صاحب حفظ الحق التزام يتمثل في إيداع مبلغ نقدي، يتمثل مبلغ الضمان في عقد 

التزام المرقي العقاري بحفظ الحق في العقار محل الحفظ، و هذا ما كرسه المشرع الجزائري  حفظ الحق و الذي يقابل،
المحدد لقواعد التي تنظم نشاط  40-11، و كذا قانون رقم العقارية المتعلق بالترقية 42-20في كل من قانون 

 .الترقية العقارية
 لمنه أق في التشريع الجزائري غير الح العقد الابتدائي و الذي بعقد حفظ الفرنسيو قد نظم المشرع 

لضمان لم يعتبره المشرع الفرنسي ه فمبلغ ادة، و لالمتعاق الأطراف لتقير مريشترط مقابل ضمان محدد و جعل الأ
ن هذا الالتزام هو ما يميز العقد الابتدائي، ير أن القضاء الفرنسي استقر على جباري و ليس من النظام العام، غإ
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   البناء  قانون المتضمن 40/41/1902المؤرخ في  40-02مبلغ الضمان محدد بموجب القانون رقم  أنبحيث 
 :عقد البيع النهائي فبينه كمايلي إبراممنه  الذي ربطه بمدة  76-701سيما المادة و السكن لا

 .عقد البيع النهائي لا تتجاوز سنة إبرامذا كانت مدة إمن السعر التقديري للبيع  6% -
 .كانت المدة لا تتجاوز سنتين   إذامن السعر التقديري للبيع  7% -
خاص باسم ويودع مبلغ الضمان في حساب مبلغ ضمان،  أيز سنتين فلا يشترط ذا كانت المدة تتجاو إ

المتعلق بالترقية العقارية ضبط المشرع  20/42بموجب القانون و لدى موثق صاحب حفظ الحق لدى بنك أ
 المادة، طبقا لنص و الجزء المبيعكلفة التقديرية للعمارة المبيعة أمن الت% 74يساويالجزائري مبلغ ضمان 

الحق يفتح  ظحف صاحبو يصب مبلغ الضمان المودع في حساب خاص باسم  ،القانون السابقمن 00
  غير قابل للتصرف فيه،و ير قابل للتنازل و لا الحجز غلدى مؤسسة المالية المخولة، و يكون مبلغ الضمان 

(1)42– 20من قانون  06و  00فوائد طبق النص المادتين  الأموالكما تنتج هذه 
  

المتعلق بالترقية العقارية في حساب باسم صاحب  42-20القانون  إطاركان مبلغ الضمان يودع في 
كان قد  الجزائري عالمشر  أننه رغم أالمخولة، و ما يمكن ملاحظته هو  ظ الحق يفتح لدى المؤسسة الماليةحف

 1920 – 47 – 70المؤرخ في  17-20حدث صناديق الضمان و الكفالة المتبادلة بموجب القانون رقمأ
الكفالة  أوالضمانة  ديقنابصانت تعرف كمنه و التي   01بموجب نص لمادة  1926المتضمن قانون المالية لسنة 

نوك حتى يتسنى لهم الحصول على المنخرطين فيها لدى الب أعضاهابهدف ضمان  أنشئت أنها، غير المشتركة
المتعلق  40-90المرسوم التشريعي  إطار فيالتي وضعا لمشرع  الأهدافتكن لها نفس  لمعتمادات متنوعة، و إ

 .الترقية العقارية المحدد للقواعد التي تنظم نشاط 11/40بالنشاط العقاري ، و في ظل القانون رقم 

                                       
 9دوة اسيا ، المرجع السابق، ص . 1
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غير  ،غة حفظ الحقيالمعلق بالنشاط العقاري لم يتضمن ص 40-90الرسوم التشريعي  أن الإشارةو تجدر 
منه في نفس السنة المؤدية التي اعتمدها المشرع في القانون  (1)67 المادةنصت  40-11انه و يصدر القانون 

 (2) .المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 40-11اعتمدها في القانون رقم  20-42

 الالتزام بالشراء  -2

    ظعقار المحفو لنه منصب على عقار ، غير أنه غير ناقل للملكية اأ رغمعقد حفظ الحق  أنسبق القول 
فتم  ،جزء من النيابة أوالحق بشراء البناية  حفظجبه صاحب و فيلتزم بم أطرافهلك التزامات شخصية بين ذو يرتب ب

التزامات على عاتق صاحب حفظ الحق المشمول  إضافةتنظيمه بموجب القانون بصفة آمرة فيمنع على المكتب 
 . بالحماية

اختياري  هوو  الالتزام صحب حفظ الحق بالشراء أنو فريقه للبحث  Philipe Malwaudو يرى  
لك مبلغ الضمان و يرى ذالتزام الشراء و يفقد ب ذتنفيالحق في العدول على  أيضافيكن له الشراء و له 

mohamed khereadji صاحب حفظ الحق لمبلغ ضمان لا يرتب التزام بالشراء و لكن يمثل  إيداع أن
 (3).إرادتهطريقة للضغط على  أكثربنسبة 

المتعلق بالترقية العقارية بموجب نص المادة  42-20المشرع الجزائري بموجب القانون  إليههب ذما  ذاو ه
بالمائة من مبلغ  76للملكية خلال انجاز المشروع فان المكتب يتقيد اقتطاعا نسبته  المرشحتخلى  إذا" على انه  02

 ."الضمان المودع 

                                       
في حالة عقد الحق نيابة او جزء من بناية يتعين على صاحب حف الحق دفع تسبيق النقدي للمرقي " نص  40-11من القانون  67المادة  -1

 ".بالمائة من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين  74أعلاه ، لا يتجاوز  72 العقاري ، وفقا للأحكام مادة
 .14دوة آسيا ، المرجع السابق ص -2
 .نفس الصفحةالمرجع نفسه، -3
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 وقت من أيعقد حفظ الحق في  يمكن فسخ"  40-11من القانون  07ما نصت عليه المادة  أيضا
صاحب حفظ الحق و في هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من  نبطلب م... :"خلال انجاز المشروع العقاري 

 ......"المدفوع  التسبيق ئة من مبلغابالم 16اقتطاع بنسبة 

       بالشراءتزامه لصاحب حفظ الحق للشراء و هو كنتيجة لا ىفيعتبر مبلغ الضمان وسيلة للضغط عل
 (1).التعويضات المحتملة طبعا للقواعد العامة إلى إضافةلهذا الالتزام يترتب عنه فقد هذا المبلغ  إخلالهو 

 عقد حفظ الحق إطاردور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في : الفرع الثاني 

 المادة، عملا بأحكام (2) 040 -90صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة بموجب المرسوم التنفيذي  أانش 
وهو عبارة عن هيئة   ،(4) 90- 40من المرسوم التشريعي  11و المادة (3) 90 -41من المرسوم التشريعي  101

تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، لها طابع تعاوني ولا يسعى إلى تحقيق الربح، موضوع تحت وصاية 
و قبل هذا التنصيب قامت شركات التأمين  7444و قد تم تنصيب هذا الصندوق فعليا سنة  وزارة السكن،

 .المصرفية بكفالة المرقي العقاري

هدف هذا الصندوق إلى ضمان التسديدات التي يدفعها المشترون و التي تكتسي شكل تسبيق على يو 
عقارية، و يجب على هؤلاء اكتتاب تأمين على الطلب في عقد البيع على التصاميم إلى المتعاملين في الترقية ال

تعويض المشتري التسديدات المدفوعة  هذا الأخيرو يضمن  المشروع المتضمن الملك موضوع البيع لدى الصندوق
المتعلقة (5)من وثيقة الضمان 0، و عملا بالمادة  93/40من قانون  12و  10 دةالما حسب الحالات المذكورة في

 :بالأحداث المضمونة

                                       
 .27بن حمام نجية ، المرجع السابق، ص -1
 .صندق و الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقاريةالمتضمن احدثا  1992نوفمبر  0المؤخر في  040-90المرسوم التنفيذي  -2

.المتضمن قانون المالية 1990مارس  1المؤخر في  41-90المرسوم التشريعي  - 3 
.11المتعلق بالنشاط العقاري و تنص المادة  1990مارس  1المؤخر في  40-90المرسوم التشريعي - 4 
 .20ص ،بن حمام نجية ، المرجع السابق -5
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 :طبيعي يضمن الصندوق للمشتري الحالات التالية صذا كان المرقي العقاري شخإف *
فقدان المتعامل بموجب حكم أو قرار  استئناف المشروع من قبل ورثتهحالة وفاة المرقي العقاري دون  -

 .قضائي أو جهة إدارية مختصة
 . حالة اكتشاف احتياله و نصبه من طرف السلطة القضائية -
 .إذا كان المرقي العقاري شخص معنويأما  -
 .إفلاس شركة المرقي العقاري أو تصفيتها -
 .النصب المثبت من طرف سلطة قضائية -

توسع نطاق تدخل صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة إلى إتمام  11/  40القانون  بموجبغير أنه  
، و في حالة سحب الاعتماد (1)المهنية و التقنية للمرقين العقاريين من جهة تللالتزاماالأشغال و التغطية الواسعة 

، و يتم استئناف أشغال إتمام الإنجاز بالاعتماد على مرقي عقاري آخر على حساب المرقي (2)من المرقي العقاري
، (3)هذا الصندوقالمخل بالتزامه وذلك في حدود الأموال المدفوعة، و أصبح على كل مرقي عقاري الانتساب إلى 

، بالإضافة إلى الوقف المؤقت للاعتماد في حالة (4)ئيةاو في حالة الاكتتاب يتعرض المرقي العقاري إلى عقوبات جز 
الوقف إلى سحب نهائي في  ، يتحول هذاالاعتمادأشهر من تاريخ الحصول على  0عمد انتسابه في أجل أقصاه 

 .(5)أشهر 0ن في أجل إضافي قدره حالة عدم تسوية الوضعية اتجاه صندوق الضما

يختلف دور الصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في عقد البيع على التصاميم عن دوره في إطار عقد  
  ذلك أنه في العقد الأول يقوم المشتري بدفع تسبيقات إلى المرقي العقاري الموازات مع تقدم الأشغال ،حفظ الحق

                                       
  .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 40-11من القانون  60ادة الم1
 .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 40-11من القانون  62المادة 2
 .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 40-11من القانون  66المادة 3
 .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 40-11من القانون  26المادة 4

، الذي يحدد شروط و كيفيات تسديد الاشتراكات و الدفعات الاجبارية  7410يونيو  6المؤرخ في  127-10من المرسوم التنفيذي  0المادة -5
الصادرة  02ج ر عدد. الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان و

 .19/40/7410بتاريخ 
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كيفية حلول الصندوق محل   121-10يم التنفيذو ، و قد نظم المرس(1)شخصيو يعد الصندوق بمثابة كفيل 
إلا أن المشرع لم يبين لنا كيفية الضمان أمام هذا الصندوق  ،مقتنيين الأملاك العقارية في عقد البيع على التصاميم

ن حيث أن الصندوق يضم 11/ 40من القانون  60في عقد حفظ الحق و ما يمكن استنتاجه من المادة 
التسديدات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات إلى المرقي العقاري، في حين أن صاحب حفظ الحق يودع 

و يستفاد من ذلك المبلغ لا ،  إنشاؤهاالمقرر  البنايةمن المبلغ الإجمالي % 74 القيمةمبلغ الضمان في الصندوق 
لزم بالقيام بمشروع البناء و بالتالي لا يمكن للمرقي طرف في عقد حفظ الحق و المه يمنح للمرقي العقاري باعتبار 

، في حين يمنع عليه ذلك في عقد مشروعهالعقاري التصرف فيه، و هو ما يسمح له الاستفادة من القروض التمويل 
تبر كأداة ائتمان لصاحب الضمان يع قو ديمكن اعتبار أن إيعاد مبلغ الضمان في صنو . (2)البيع على التصاميم

العقد النهائي، و في حالة الإخلال بها يسترجع  إبرامإلى غاية  بالتزاماتهو فيه يرتبط المرقي العقاري ، الحقحفظ 
 .(3)صاحب حفظ الحق مبلغ الضمان

لاحظ أن صندوق الضمان لا يضمن تمام الإنجاز في إطار عقد حفظ الحق ذلك أن الصندوق يحل يكما 
أي في  العقاريمن طرف المشتري للمرقي  لبنايات في حدود الأموال المدفوعةمحل المقتنيين و يتابع عمليات إنجاز ا

، حيت نظم شروط حلول  121-10 التنفيذو هذا ما كرسه المشرع في المرسوم  ،عقد البيع على التصاميم
. ذلك حسب المادة الأولى من نفس المرسوم عقد البيع على التصاميم و كيفيات اعو وق  الصندوق محل المقتنين الذين 

حفظ الحق، يبقى دوره في  و عليه و في انتظار صدور مراسيم تنظيمية تبين كيفية تدخل صندوق الضمان في عقد
هذا الإطار يتمثل في حجز مبلغ الضمان الذي يدفعه صاحب حفظ الحق كتسبيق بالمقابل يحجز المرقي العقاري 

تحضيرا للعقد النهائي، و حماية لصاحب حفظ الحق الذي لا يقدم على الشراء  و كل ذلك إنشاؤهاالبناية المقرر 
 .الإخلال بها يسترجع مبلغ الضمان من جهة، و في حالة هالتزما تإلا عند التحقق من أن المرقي العقاري قام بكل 

                                       
.  ، جامعة سعد دحلب البليدة7417فيفري ( الواقع و الأفاق)مداخلة عقد حفظ الحق، الملتقي الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر  دوة أسيا ،- 1 
أعلاه ، عندما يلجأ المرقي العقاري لاستعمال  72 ةا عقد البيع على التصاميم المنصوص عليه في المادلا يمكن إبرم" 11-40من القانون  00المادة -2

 ".قرض وتخصص لتمويل البناء

.179أسيا، المرجع السابق،ص  وةد- 3 
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 جزاء الإخلال بالالتزامات المترتبة على عقد حفظ الحق: الثاني المبحث

 إلىيؤدي للوصول  وهذا ما ،بحسن نية التزاماتهيترتب على عقد حفظ الحق التزام كل من الطرفين بتنفيذ 
العقود هو تنفيذها وعليه تنتقل ملكية البناية المحفوظة لصاحبها و هو  إبرام،فالغاية من عقد بيع الملك المحفوظ

 .ى العقاري المبلغ الباقيصل المرقصاحب حفظ الحق مطابقة للمواصفات المتفق عليها ويتح

تقع  التيتؤدي لعدم تحقيق العقد الملك المحفوظ وهذا راجع لعدم تنفيذ الالتزامات  أسبابهناك  أنغير 
 الأولهذا المبحث لمطلبين  لمن خلاعلى عاتقه ،فهناك جزاءات تترتب على الخلال بالالتزامات سوف نتطرق 

 .الجزاءات العامة و المطلب الثاني الجزاءات الخاصة

 (جزاءات المدنية)الجزاءات العامة : المطلب الأول

 .الفسخ أوجزاءات تتمثل في التعويض  يتعرض في حالة إخلال المرقي العقاري بالتزاماته إلى

 التعويض : الفرع الأول 

 يكون نقديا  أويكون عينيا  أن إماينقسم إلى نوعين  إن التعويض
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 التعويض العيني : أولا 

التعويض العيني هو مطالبة المرقي العقاري بتنفيذ ما اخل به من التزام و يشرط لفرضة على المرقي إن 
(1)العقاري انيكون ممكنا و ان يطلب المقتني تنفيذه و أخيرا الا يكون في هذا التنفيذ و إرهاق للمرقي

. 

 بالالتزاماتذا اخل المرقي العقاري ، إيختلف التنفيذ العيني حسب الالتزام الملقي على عاتق المرقي العقاريو
، يمكن إشهار هذا د في يوم مقام العقدقاعيتصدر حكما بثبوت الت أننقل الملكية للمفتش جاز لهذا الأخير في

في قالب رسمي وتسجيله لدى مصلحة التسجيل و الطابع بعد  إفراغهالحكم لدى المحافظة العقارية المختصة بشرط 
 .المقتني إلىتنتقل بذلك ملكية العقار  إشهاره

أخل المرقي العقاري بالتزامه في الانجاز فإن التنفيذ العيني يكون باستصدار حكم يقضي بإجبار المرقي  إذا 
ي العقاري قالتنفيذ عينيا عن طريق تدخل المر ض الغير يكون ر بالنسبة لضمان عدم تع ،العقاري باستكمال البناء

و هو المشتري في الدعوى التي يرفعها الغير الذي يتعرض للمشتري و التنفيذ العين  ،جانب المقتني إلى البائعو هو 
 027عدم أحقبة الغير المتعرض و هذا حسبما جاء في المادة  إثباتيكون بدفاع المرقي العقار عن حق المشتري و 

 .ون المدني من القان

ضمان حسن سير عناصر  أون العشري اضم أو ضمان العيوب الخفية سواء عهااأنو بالنسبة لضمان العيوب بكل 
(3)المحددة الآجالعيوب في التلك  صلاحبإالعيني يكون  التنفيذفأن  ،(2)التجهيز

 

                                       
ماجستر فرع قانون المنافسة او حماية المستهلك مها بن تريعة،  مسؤولية المرقي العقاري في إطار الترقية العقارية ، إطار عقد الترقية العقارية ، مذكرة  -1

 20ص7410-7410جامعة الجزائر 
نطاق تطبيق الضمان العشري ،حيث يضمن المهندس المعماري و المقاول لصاحب العمل ما يحدث بالمباني و المنشات خلال عشر سنوات من تهدم  -2

 امابالتالي يتحدد نطاق هذا الضمان من حيث الأطراف و الموضوع و الزمان كلي او جزئي ،وما يوجد بها من عيوب تهدد متانتها و سلامتها ،و 
ما  ضمان حسن سير عناصر التجهيز الوظيفة التي يؤديها العنصر،حيث اخضع العيوب التي تشوب العنصر النشائي أو التكويني للضمان العشريبينال

تها وانما تخضع العيوب التي تشوب عناصر الإعداد إلى ضمان حسن سير عناصر التجهيز فالبتالي فهو لايغطي العقار باكمله ولا العيوب و الأضرار برم
 .يغطي الأضرار التي تصيب عناصر التجهيز و هي عناصر قابلة للفك او الفصل عن البناية 

لعقد البيع العقار على تصاميم في القانون الجزلئري ، مذكرة ماجستر فرع عقود و مسؤلية  الكلية الحقوق جامعة الجزائر  نوى عقيلة ، النظام القانوي-0
 .142ص ، 7440السنة  ،بن عكنون
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 التعويض النقدي: ثانيا

 المسئولإن المسؤولية المدنية ترمي أساسا لجبر الضرر الذي يلحق المضرور من فعل الغير، و هذا بتحميل 
من القانون المدني، فالتعويض  120نتائج سلوكه أي تعويض المضرور تعويضا عادلا، نص عليه المشرع في المادة 

 .(1)نفيذ العيني استحال ت إذاالنقدي يبقي الوسيلة الوحيدة التي يقض بها القاضي 

على قدر الضرر الذي لحق  "المعدل و المتمم من القانون المدني 101يقدر التعويض طبقا للمادة 
و بالرغبات الشخصية  ءلواجب أن يكون عليها دون الاعتدالإعادة البناء للحالة ا بالمضرور بمعني القدر الكافي

رة التي تلحق بالمضرور مثال ذلك اسقواعد العامة الخل التعويض طبقا للثام، و تحسيناتللمقتني من تعديلات 
الكسب الذي فاته أي ضياع المنفعة التي تعود عليه من ذلك الأضرار التي تلحقه سواء في شخصه أو ماله و كذا 

 .العقار

يقتصر التعويض في المسؤولية العقدية على الضرر المباشر و المتوقع مالم يكن هناك غش من قبل المرقي 
المقتني لحفظ المبيع وصيانته كترميم حائط العقار  أنفقهاري و يندرج ضمن التعويض المصروفات الضرورية التي العقا

 (2) .المبيع بحيث لو امتنع عن ذلك تهدم هذا الحائط و هذا يعوذ على البائع بالنفع

ما يجوز المطالبة به إلى يجوز المطالبة بالتعويض لوحده في حال استحالة تنفيذ العيني كمقابل لعدم الوفاء ك
ذا كان هذا الأخير غير كاف بالنسبة للقتني و للمحكمة السلطة إيذ العيني، كما قد يقترب بالفسخ جانب التنف

 .(3)التقديرية في الحكم به 

 

                                       
 . 102ص  7417بطوش كهينة، المسؤولية المدينة للمهندس المعماري مذكرة ماجستر جامعة مولود معمري تيزي وزو  -1
 . 27بعة ، المرجع السابق ، ص بن نز مها  -2
 .101بطوش كهينة المرجع  السابق، ص  -3
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 الفسخ: الفرع الثاني 

يحق في العقود الملزمة للجانبين أن يطلب احد المتعاقدين فسخ العقد كجزاء على عمد تنفيذ احدهما 
 .من القانون المدني 119عدم استطاعته الوصول إلى تنفيذ العيني للالتزام ، حيثما نص المادة  أوالتزاماته 

صرف في النيابة المحفوظة بالبيع لغير ولذلك قد يتعذر على المرقي العقاري تنفيذ التزامه عينا في حالة ما ت
صاحب حفظ الحق أو في حالة ما كان التأخير عن إنجاز المشروع العقاري راجع إلى سبب أجنبي لا يد للمرقي 

من القانون  120الفسخ مع التعويض عملا بنص مادة  إلىالعقاري فيه بإثبات القوة العاهرة و مثال في هذه الحالة 
 (1).المدني

القضاء و هو ما يسمى بالفسخ  أمامو قد يكون أبالاتفاق مع الأطراف المتعاقدة  الفسخ يكونو قد 
 (2).القضائي 

 :أولا الفسخ الاتفاقي

ما أخل احدهما بالالتزامات الملقاة على  إذاهذا الأخير مفسوخا  ن يتفق طرفي العقد على اعتبارأهو  
يجوز الاتفاق على أن يعتبر إذ من القانون المدني  174وهذا ما جاء في نص المادة  عاتقه دون اللجوء للقضاء ،

العقد مفسوخا  بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها و هذا 
يمنع من  فاء إلا أن ذلك لابمجرد عدم الو يفسخ ،و رغم أن العقد . الاتفاق يجرد القاضي من سلطته التقديرية 

 .ذا تم الاتفاق صراحة من الإعفاء منهإضرورة توجيه أعذار إلا 

 

                                       
22بن حمام نجية ، المرجع السابق ، ص - 1 
20ص ،المرجع السابق ،بن تريعة مها - 2 
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 : الفسخ القضايي: ثانيا 

اء يكون للقاضي ، هنا يتم اللجوء للقضالمتعاقدان العقد شرطا فاسخا هذه الحالة تكون عندما لا يضمن
 (1).، و المطالبة بالتنفيذ العيني باعتباراته الأصل ، كما يجوز لطالب الفسخ العدول عن طلبهالسلطة التقديرية

 الجزاءات الخاصة: المطلب الثاني

إن مهنة المرقي العقاري ككل المهن لها قواعد و أخلاقيات تفرض على كل شخص احترامها تحت طائلة 
 .تطبيق عقوبات تأديبية أو إدارية 

 .العقوبات الجزائية من خلال هذا المطلب سوف نتطرق للعقوبات الإدارية و 

 العقوبات الإدارية: الفرع الأول

من بينها حالات سحب  40-11من قانون رقم  00 المادةالإدارية المقررة في نص  تطبيقا للعقوبات
 : المرقي العقاري تتمثل فيما يلي منالاعتماد 

 :السحب المؤقت للاعتماد: أولا

 .غير مبرر لالتزاماته تجاه المقتنيينفي حالة تقصير المرقي العقاري في تنفيذ جزئي و  -
المرقي العقاري لقواعد أخلاقية للمهنة التي تقتضي احترام المهنة و الحفاظ على سمعته  حترامافي حالة عدم  -

 .المهنية
 (2).في حالة تقصير في التزاماته المهنية و التقاعدية -

                                       
.29بن حمام نجية ، المرجع السابق ، ص - - 1 

 . 104ص  7440دار العلوم للنشر  و التوزيع عنابة الجزائر .محمد الصغير بعلي ،الفانون الإداري ،التنظيم الإداري ،النشاط الإداري -7   
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المشرع قرر عقوبة السحب المؤقت للترخيص المزاولة المهنة ليس على أساس سحب قرار إداري غير مشروع 
         وقعت فيه الإدارة في الخطأ، إنما القرار الصحيح و العقوبة المقررة بسبب تقصير في تنفيذ الالتزامات المهنية 

نه خص أ ن أيضا في حالة مخالفة أخلاقيات المهنة، غيرو التقاعدية و ليس لعدم أو الامتناع عن التنفيذ، و تكو 
(1)التالية للسحب النهائي للاعتماد التعمد في الإخلال بالتزاماته في حالات

. 

 

 السحب النهايي للاعتماد: ثانيا
السحب النهائي للاعتماد و هي اخطر عقوبة تنتهي معها صفته كمرقي عقاري و تكون في الحالات 

 :المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  11/40من القانون  00المادة :  التالية
 .في حالة عدم استيفاء المرقي العقاري للشروط التي مكنته من الحصول على الاعتماد -
 .في حالة تجاهله عن قصد و بصفة خطيرة و متكررة للالتزامات الملقاة على عاتقه -
 .إخطار سابق للسلطة التي سلمته الاعتماد في حالة إنهاء نشاطه دون مبرر و دون -
 .في حالة تقصيره في التزاماته كما تم الاتفاق عليها تجاه الدولة و المقتنين و شركائه  -

 السحب التلقايي للاعتماد: ثالثا
لا يعتبر السحب التلقائي عقوبة في حالة وفاة المرقي العقاري، أو كان موضوع عجز جسماني أو عقلي 

 .طأ في جانب المرقي العقاري و غير مرتبط بإرادته، رغم ذلك أورده المشروع ضمن العقوبات الإداريةلانعدام الخ
بخلاف حالة ثبوت غش ضريبي تعمده المرقي العقاري، و حالة التصفية القضائية لارتكابه جنحة 

الخطأ يستحق التعويض،  الإفلاس بالتقصير، و التدليس، و عدم استفادته من تسوية قضائية، يمكن القول أن هناك
 (2).و تعاين هذه المخالفات هيئة مكلفة بتنفيذ

 

 

                                       
 .21، ص  7411ة للنشر و التوزيع ،حسين فريحة، شرح المنازعات الإدارية، الطبعة الأولى، دار الخلدوني -1

 .717ص  7442سسات، الطبعة الأولى، مكتبة الجزائرية بدار الجزائر محمد حمو، منور أوسرير، جباية المؤ -7
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 العقوبات الجزايية: الفرع الثاني
 

    لم يكتفي المشرع الجزائري بتقرير الجزاءات المدنية و الإدارية لردع المرقي العقاري المخل بالتزاماته المهنية
و التقاعدية إنما حرص على ترتيب عقوبات جزائية التي تهدف إلى ردع التصرفات الخطيرة و غير القانونية المؤسسة 
    على جزائي، يرتبط بالإخلال ببعض الالتزامات التي يرى أنها من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها 

 .(1)ات والقوانين الخاصةو يرتب عليها عقوبات محددة في قانون العقوب
 

 العقوبات المقررة لمخالفة شكل العقد المقرر قانونا و نظام الملكية المشتركة: أولا

 

عقد حفظ  يجب أن يتم بيع أو حجز العقار قبل الإنجاز أما في صيغة البيع على التصاميم أو -
و في حالة المخالفة  10 -001لما هو محدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الحق، و طبقا للنموذج كل عقد و فقا

دج عملا  7.444.444دج إلى 744.44بعرض الفاعل لعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين و غرامة مالية من 
 (2) .40-11من قانون رقم  24بنص المادة 

شهر كأقصى حد أمام الموثق اثر استلام أد ثلاث طار عقد حفظ الحق يلتزم  بتحرير عقد البيع بعإو في 
تحت طائلة تطبيق الغرامة من  ،(3)المؤقت للنيابة أو جزء من النيابة المحفوظة و عليه احترام هذه الآجال

 .40-11من قانون رقم  20دج عملا بنص المادة 7.444.444دج إلى 744.444
 

 و التأمينات المحددة قانونا  العقوبات المقررة لعدم احترام طرق الدفع و الضمانات: ثانيا
 

ستفادة من التنسيق أو أي على المرقي العقاري احترام طرق الدفع في عقد البيع على التصاميم و عدم الا
طار عقد حفظ الحق إلا بعد تحرير عقد البيع، و في حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات المقررة في نص إدفع في 

                                       
 .41ص 7411رشيد خلوفي، قانون المسؤولية الإدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون - 1
 .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  40-11من قانون  24المادة  -2
 .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 40-11ن قانون رقم م 00المادة  -3
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و لهذا شدد  (1)و لقد شاع هذه المخالفة في ظل تطبيق القوانين السابقة، 40-11من قانون رقم  21المادة 
يتعرض كل مرقي عقاري '' المشرع في قانون العقوبة حفاظا على مدخرات كل راغب في اقتناء سكن حيث تنص 

عقد البيع على تصاميم أو عقد حفظ الحق أو اكتتابا أو سند تجاريا قبل توقيع  إيداعا يطالب أو يقبل تسبيقا أو
يوني دينار جزائري إلى مل( دج744.444)دينار  ألفمائتي يحبس من شهرين إلى سنتين و غرامة من 

 (2)(دج7.444.444)
إن الإدلاء بمعلومات خاطئة أو غير كاملة في الوثائق الصفقات بعرض المرقي العقاري إلى الحبس  -

دج أو بإحدى هاتين  7.444.444دج إلى  744.444من شهر إلى خمس سنوات و غرامة مالية تقدر بــ 
 (3).العقوبتين 

                                       
 40-11من قانون رقم  20المادة  -1
 .000مسكر سهام، المرجع السابق، ص  -2
 40-11من قانون رقم  26المادة  -3
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أزمة السكن التي  التًقية العقارية، تبناه الدشرع في اطار لرابهة يعد عقد حفظ الحق تقنية من تقنيات
غتَ  فإلى جانب تنويع الدتدخلتُ في سوق التًقية العقارية كان لابد من تنويع آليات و عقود التدخل، تعرفها الجزائر

الدتعلق بالنشاط العقاري قام الدشرع بالتخلي عنو لأسباب تبقي لرهولة،  39-39أنو بموجب الدرسوم التشريعي 
 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط التًقية العقارية . 30-11ليعود لتنظيمو لرددا ضمن القانون 

مقرر بناؤه أو في طور البناء، وىو تبرز أهمية العملية لعقد حفظ الحق في كونو يرد على عقار غتَ موجود 
 الشيء الذي ينطوي على عديد الدزايا و الإيجابيات سواء بالنسبة للمرقي العقاري أو صاحب حفظ الحق .

فالبنسبة للمرقي العقاري، يوفر عليو خطر الخوض في مشروع قد لا يلقي النجاح، فمن خلال ىذه 
مدى تقبل مشروعو الإسكاني و ىو الشيء الذي يظهر من الأداة يدكنو جس النبض السوق من خلال إختيار 

عدد الاشخاص الذين يريدون إبرام عقود حجز معو، ىذا من جهة ومن جهة ثانية يعد أداة لتعبئة الدوارد الدالية 
أمام الدؤسسات الدصرفية، خاصة و أن الدشرع أصبح يخطر إبرام عقود على التصاميم عندما يلجأ الدرقيتُ 

 لقروض البنكية، على إعتبار أنو يشكل ضمانة مصرفية .لاستعمال ا

أما بالنسبة لصاحب حفظ الحق ، فيسمح  لو بحجز بناية ضمن الدشاريع العقارية الدقرر إنجازىا في 
إنتظار توفتَه للموارد الدالية الغتَ متوفرة آنيا، كما يعد عقد حفظ الحق مرجع يستند إليو في التأكيد من مدى 

 عقد البيع النهائي مع الالتزامات التي أخذىا على نفسو بداية.  مطابقة مضمون

يديز عقد حفظ الحق ىو أنو عقد تبادلي، إذ يرتب إلتزامات متقابلة على كل من الدرقي العقاري  ما
طبقا د عقد البيع النهائي في الآجال و بتخصيص العقار موضوع العقد لفائدة صاحب حفظ الحق،كما يلتزم بإعدا

الدقررة قانون علاوة على تسليمو، كما أنو عقد غتَ ناقل لدلكية العقار المحفوظ بل تنتج عنو التزامات  للأشكال
 شخصية فقط
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المحدد لنموذج عقد  091-19وأختَا يتم في شكل مكتوب وفقا لنموذج حدده الدرسوم التنفيذي 
ىو الأمر الذي يضفي عليو الطابع الرسمي  حفظ الحق و عقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية بمعرفة الدوثق و

 بالنظر الى صفة القائم بتحريره.

  091-19الدرسوم التنفيذي  و 30-11أما من الناحية السلبية تظهر بأن الدشرع من خلال القانون 
ية مقررة كانت تبدو الأهمية منصبتا على الدرقي العقاري بمنحو ضمانات ىو عن غتٌ عنها، مع غياب أي حما

لصاحب حفظ الحق كانت البداية في عدم تحديد تعريف دقيق لعقد حفظ الحق فيما يتعلق بالالتزام الدتًتب على 
الدرقى العقاري، حيث نص الدشرع تارة على أنو يلتزم بتسليم العقار فور إنهائو لصاحب حفظ الحق، و تارة أخرى 

نصوص الدتعلقة بعقد حفظ الحق تدل على أن الدرقي العقاري أنو يلتزم بتخصيصو لذذا الأختَ، في حتُ أن كل ال
 غتَ ملزم بالتسليم إنما بتخصيصو بغرض بيعو لصاحب حفظ الحق و يتم ذلك بإبرام العقد النهائي.

غياب تام لضمانات صاحب حفظ الحق بإعتباره متًشحا لكسب ملكية العقار  يلاحظو من خلالو 
من الدبلغ الإجمالي للعقار نسبة جد مرتفعة  %03ونو عقد ابتدائي تعد نسبة لزل الحفظ، فنظرا لطبيعة العقد ك

ووسيلة للضغط على صاحب حفظ الحق في الالتزام بالشراء في وقت الذي يدنحو القانون حق الرجوع، و حتى في 
إذا مارس ىذا الحق خلال إنجاز الدشروع أما بعد  %03من أصل  %11ىذه الحالة فهو معرض للخسارة لنسبة 

 ذلك فيفقد كامل الدبلغ .

أما فيما يخص الثمن فقد نص الدشرع على أن يعتُ بصفة تقديرية ولا يوجد ما يدنع من تعينو بصفة 
في نهائية، ولكن الاشكال يكمن في الصفة التقديرية حيث لم يتم معالجة كيفية مراجعة الثمن أو الحد الأقصى 

حالة الزيادة فاتحا بذلك المجال أمام الدرقيتُ العقارين في التلاعب بالأسعار، وذلك الأمر بالنسبة للعقوبات 
 التأختَية عن انجاز العقار و التي لا يعود أسبابها للقوة القاىرة.

خلو في إطار فراغا تاما فيما يتعلق بدور الصندوق الضمان و الكفالة الدتبادلة و كيفية تد يلاحظكما 
نو تضمن كيفية حلولو لزل الدقتتٍ الأملاك أإلا  181 -10عقد حفظ الحق بالرغم من صدور الدرسوم التنفيذي 

العقارية في إطار عقد البيع بناءا على التصاميم، ىنا نطرح السؤال الدشروع العقاري الذي يخص عقد حفظ الحق 
اعتماد ىذا الأختَ، خاصة أن صندوق الضمان يضمن إتدام ما مصتَه في حالة افلاس الدرقي العقاري أو سحب 

 الإنجاز في حدود التسديدات التي دفعها الدقتنون و على حسابهم .
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كل ىذه النقائص الدذكورة تعود بالسلب على صاحب حفظ الحق ففي حالة الزيادة الدرتفعة للثمن 
تأخر ىذا الأختَ عن إنجاز العقار و إتخاذ صاحب العقار بعد الدراجعة دون التبرير من طرف الدرقي، أو في حالة 

حفظ الحق خيار الرجوع عن إبرام العقد النهائي، يدل على خسارتو لدبلغ التسبيق و إستغلال الدرقي العقاري 
نظرا لغياب نص صريح يحمي صاحب حفظ الحق من ىذه  30-11من القانون  90للفقرة الأختَة من الدادة 

 الثغرات القانونية.

كذلك أنو بالرغم من أن الدرقي العقاري ملزم ببيع العقار المحفظ لصاحب حفظ الحق فور التنويو  ويتم 
إنهائو إلا أن ىذا لا يدنعو من بيعو للغتَ في حالة ما إعتبره صفقة مربحة، و لا يدكن لصاحب حفظ الحق في ىذه 

يع غتَ مشهرا، أما إذا كان عكس ذلك فما لو إلا الرجوع الحالة إلا مطالبة الدرقى العقاري بتنفيذ العقد إذا كان الب
 عليو بالتعويض.

كل ىذه الثغرات أدت الى عزوف الأفراد في التعامل بصيغة عقد حفظ الحق بصفة عامة، و الدرقي 
 .ربح إلا عند الإنتهاء من الدشروعالعقاري بطبيعة الحال سيتجنب ىذه الصيغة كونها لا تحق لو ال

 تتمثل فيمايلي :التالية سة توصلنا إلى لرموعة من النتائج فمن خلال الدرا      

 لم يتم ضبط تعريف لعقد حفظ الحق بما يتناسب مع الأحكام التي تنظمو . -
يجب تخفيض مبلغ التسبيق، فإذا كان صاحب حفظ الحق غتَ ملزم بالشراء فلماذا يحمل دفع نسبة  -

 مرتفعة من الثمن الإجمالي للعقار.
يتعرض لذا الدرقي العقاري في حالة التأختَ عن إنجاز العقار لأسباب خارجة  عدم تحديد العقوبات التي -

 عن القوة القاىرة مع ذكر كل ىذه الضمانات في العقد حتى يتستٌ لصاحب حفظ الحق للإطلاع عليها.
عدم تحديد فتًة معينة يتمكن من خلالذا صاحب حفظ الحق الرجوع عن العقد و بالتالي إستًداد مبلغ  -

 ق .التسبي
 فيجب من الضروري تحديد دور الصندوق الضمان و كيفية تدخلو في إطار عقد حفظ الحق.   -
 ماعدا فقرتها الأولى التي تتضمن الفسخ الإتفاقي بتُ الدتعاقدين . 30-11من القانون  90إلغاء الدادة  -
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ة في نظامو القانوني في لرال التًقية العقاريبالتعرف على  دراسة عقد حفظ الحق ناتناولو في الأختَ 
أتدتٌ أن  ، ووالآثار الدتًتبة عليوالمحدد للقواعد التي تنظم نشاط التًقية العقارية   30-11الجزائر بموجب القانون 

 .بو ا في دراستو ولو بشيء اليستَ وذلك بإثراء مكتبة الحقوق وكل متخصص في القانون العقارينكون قد وفقن
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 :تشريعية و التنظيمية الالنصوص 

 القوانين 

مؤرخة  67المتعلق بالترقية العقارية ، ج ر العدد  6868مارس  70المؤرخ في  70-68القانون رقم  -
 .(الملغى) 6868/ 70/70في 

 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  07/78/0770المؤرخ في  67-70القانون رقم  -
المحدد للقواعد نشاط الترقية العقارية الجريدة الرسمية  60/70/0766المؤرخ في  70-66القانون رقم  -

 .78/70/0766المؤرخة في  60العدد 

 المراسيم

 ج ر  ،6880لسنة  المتضمن قانون المالية 6880مارس  6في  المؤرخ 76-80المرسوم التشريعي  -
 .6880يناير  07، المؤرخة في 0 عدد

الصادرة  ،60دد ع، المتعلق بالنشاط العقاري 6880مارس  6في  المؤرخ 70-80المرسوم التشريعي -
  .6880مارس  0بتاريخ 

ق و الضمان و صند إحداثالمتضمن  6880نوفمبر  0في  المؤرخ 078-80المرسوم التنفيذي  -
  .6880نوفمبر  0المؤرخة في  00، العدد الكفالة المتبادلة في الترقية العقاريةو 

كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المحدد ل 0760فيفري  07المؤرخ في 60 – 60المرسوم التنفيذي  -
 08المؤرخة في  66دد عج ر ، (الوطني للمرقين العقاريينالمرقي العقاري و كذا كيفيات مسك الجدول 

 .0760فيفري 
من دفتر الشروط ، الذي يتض0760فيفري سنة  07المؤرخ في  60-60المرسوم التنفيذي رقم  -

 08المؤرخة في  66دد عج ر  النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري،
 .0760فيفري 

يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البيع  66/60/0760المؤرخ في  006 -60يالمرسوم التنفيذ -
الصادرة  88كيفيات دفعها ج ر عدد بناءا على التصاميم و مبلغ عقوبته التأخير و آجالها و  

00/60/0760.  
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و الذي يحدد شرط و حلول صندوق  ، 0760يونيو  0المؤخر في  666-60المرسوم التنفيذي  -
الضمان و الكفالة المتبادلة محل مقتني الأملاك العقارية بضمان الترقية العقارية و كيفيات ذلك ج ر و 

 .68/78/0760الصادرة بتاريخ  00عدد
، الذي يحدد شروط و كيفيات تسديد  0760يونيو  0المؤرخ في  660-60المرسوم التنفيذي  -

الاشتراكات و الدفعات الاجبارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عليها في النظام 
الصادرة بتاريخ  00ج ر عدد. الداخلي لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

68/78/0760. 

   :الكتب   

دار  ،(دراسة مقارنة)بلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة لإبرام العقد في ضوء القانون المدني  -
 . 0767 وائل للنشر ،

 .0767 الحسن بن الشيخ آث ملوية، المنتقى في عقد البيع، الطبعة الرابعة، دار هومة، -
 .0766الإدارية، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،حسين فريحة، شرح المنازعات  -
 . 0770، عنابة  ،دار العلوم ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام,دربال عبد الرزاق  -
 .0766 ،رشيد خلوفي، قانون المسؤولية الإدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية  -
إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في قانون الجزائر، دار هومة  عبد الحفيظ بن عبيدة، -

 .0770الجزائر، 
، دار إحياء (العقود التي تقع على ملكية البيع)الوسيط في شرح القانون المدني  ،السنهوريعبد الرزاق  -

 .سنةالتراث العربي لبنان ، بدون 
 .0766 ،الأردن ،منشورات زين الحقوقية ،6طعقد البيع تحت الإنشاء  علاء حسين على، -
، وحدة الجزائر، علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية -

0776. 
، يعدار العلوم للنشر  و التوز الإداري،  الإداري، النشاط الإداري، التنظيمالفانون  بعلي،مد الصغير ـمح -

 . 0770 ،عنابة الجزائر
 . 0776 ، الجزائر، مد حمو، منور أوسرير، جباية المؤسسات، الطبعة الأولى، مكتبة الجزائرية بدار ـمح -
دار الكتاب  ،في القانون المدني الجزائر زام،الالتمصادر  ت،، النظرية العامة لالتزامامد صبري السعديـمح -

 .0770 ،لجزائر ، الحديث 
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دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والفرنسي ) بيع المباني تحت الإنشاء،  مد مرسي زهرة،ـمح -
 .6860، الناشر عبد الله وهبة القاهرة، الطبعة الأولى، (والكويتي

 .0770مركز النشر الجامعي ، قانون المدني العقود الخاصة البيع و المعاوضة ، نذير بن عمو، -

 :العلمية المداخلاتالمقالات 

، مجلة الحقوق  70-66زرارة عواطف، التزامات المرقي العقاري في عقد البيع بناء على تصاميم وفقا للقانون  -
   .0076سنة  والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة ، عدد تجريبي سبتمبر، و الحريات كلية الحقوق

فري في( الواقع و الأفاق)الملتقي الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر  ،"عقد حفظ الحق" دوة أسيا، مداخلة-
 .ة، جامعة سعد دحلب البليد0760

 :الرسائل والمذكرات

 :رسائل الدكتوراه

 دكتوراه تخصص قانون عقاري وزراعي، مسكر سهام ، التزامات المرقى العقاري على بيع السكنات الترقوية ، - 
 . 0760/0768، سنة ةطينقسن جامعة الإخوة منتوري

في القانون   دكتوراه عقد البيع في ظهور الانجاز ، تنفيذ الضامنات عقد الترقية العقارية ، موسى نسيمه ، -
 .0760 ،الخاص جامعة الجزائر كلية الحقوق

 :مذكرات الماجستير

 .0760،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،مذكرة ماجستر ،بطوش كهينة، المسؤولية المدينة للمهندس المعماري -
اص، كلية بلقاضي كريمة، الكتابة الرسمية و التسجيل و الشهر في نقل الملكية العقارية ،ماجستر في القانون الخ-

 . 0770 ،الحقوق ، جامعة الجزائر
قارية ، مذكرة ماجستر ،  مسؤولية المرقي العقاري في إطار الترقية العقارية ، إطار عقد الترقية العمها بن تريعة -

 .0760-0760، جامعة الجزائر  ،فرع قانون المنافسة و حماية المستهلك
،  (عقد حفظ حق ) ك و المنافسةلبن حمام نجية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع حماية المسته-

 .0760/0768كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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، مذكرة ماجستر فرع عقود  الجزائريلعقد البيع العقار على تصاميم في القانون  القانونينوى عقيلة ، النظام -
 .0770، الكلية الحقوق جامعة الجزائر بن عكنون  مسؤوليةو 
 

 :المواقع الالكترونية

لمجلة الالكترونية المستشار القانوني في المادة العقارية  -
https://www.facebook.com/AIDROIT/posts  على الساعة  10/10/7102يوم الإطلاع

03.11. 
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https://www.facebook.com/AIDROIT/posts%20يوم%20الإطلاع%2001/09/2017%20على%20الساعة%2015.33

	page de gard
	شكر- عقد حفظ الحق وتقدير
	اهداء عقد حفظ الحق-نريمان
	فهرس
	مقدمة مصححة
	الفصل الاول
	الفصل الثاني
	الخاتمة عقد حفظ الحق 
	قائمة المراجع نهائية



